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  انـشكر و عرف
  

لشكر و التقدير  لأستاذي الجليل الـدكتور  أتقدم بأسمى عبارات ا

الذي رافقني بتوجيهاته و نصحه طيلة المدة الـتي   تونسي بن عامر

  العديـدة هه و مسؤولياتـاستغرقتها لإتمام هذا البحث رغم مشاغل

و التقدير  عنا خير الجزاء كما أتوجه بالشكرنفعنا االله بعلمه و جزاه 

        عيد في إنجاز هذا إلى كل من ساعدني من قريب أو من ب

  .ع ـالعمل المتواض



 

  داءـإهـ
  

  ي قدوتي و نبراسي في الحياةـإلى أب

  إلى الوالدة عنوان الحنان و الرحمة في أسمى معانيها

  إلى من شاركتني حلو العيش و مره أم آدم و رانية

  أهدي هذا العمل برا و وفاءا و حبا

 
 


 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

طفولة الفترة الحاسمة في تكوين شخصية الإنسان، فهي التي تحدد مسـتقبل الأمـم           تعتبر ال  

  .و الإنسانية، و لا يمكن فصل فهمها عن واقع التركيبة التي تعكس واقع التنظيم الاجتماعي

،فهم هبة االله تعـالى   هالمجتمع وطموحات لإن الأطفال هم رجال المستقبل، لأنهم يمثلون آما  

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ   : ،فهو يشقى ويتعب من أجل أطفاله،فهم زينة الحياة الدنيا، قال تعالىللإنسان

 وَالأَنْعَـامِ  الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَـوَّمَةِ 

وَالْحَرْثِ 
ة دراسة موضوع الطفل تكمن في أهمية الطفل في حد ذاته، و هذا من خلال ، فأهمي)1(

  .الدور المحوري الذي يلعبه في بناء و تقدم الأمم إذا ما تم الاعتناء به و إعداده إعدادا صالحا

إن الأطفال أبرياء وضعفاء يعتمدون على غيرهم و هم مفعمون بالأمل، و من حقهم علينا   

للتمتع بأوقاتهم في جو من المرح و السلام، و أن نتيح لهم الفـرص الملائمـة    أن نوفر لهم الوسائل

للعب و التعلم و النماء، و نوجههم نحو الانسجام و التعاون و نساعدهم على النضج من خـلال  

  .توسيع مداركهم، و إكسابهم خبرات جديدة، و لا يكون كل ذلك إلاّ بحماية حقوقهم

العالم تفوق في قدسيتها الأطفال، و ما مـن واجـب يعلـو               إنه من ما من أمانة في عنق  

في أهميته واجبنا في ضمان احترام الجميع لحقوق الأطفال كي تكون حياتهم خالية مـن الخـوف   

  )2(.والفاقة  فيترعرعوا في عالم يسوده السلام

اية الطفولـة         لقد سعت الجزائر منذ استقلالها و على غرار الكثير من الدول على تعزيز حم

  .و هذا من خلال نظام قانوني متكامل عالج معظم حقوقه الأساسية

إن استقراء الأحكام التي وردت في الدساتير الجزائرية، و كذا مختلف القوانين و الأوامـر           

و المراسيم الصادرة بشأن حقوق الطفل، و كذا دراسة آليات احترام و تطبيـق هـذه الحقـوق    

، و التي انفردت مـن  1989ة الأحكام التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ودراس
                                                 

  .23الآية  -سورة الإسراء )1(
 - 2000سنة  - الأردن - عمان -المطبعة الوطنية -اليونيسيف" 2000وضع الأطفال في العالم " - كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة )2(

 .04ص



 

بين كل المواثيق الدولية باتساع الاستجابة التي قوبلت بها، وعالجت بشكل متكامـل و مفصـل        

و ملزم حقوق الطفل المختلفة، و وضعت الحد الأدنى من المعايير و قواعد السلوك الـتي ينبغـي   

لتزام بها من قبل الأفراد و الشعوب و الحكومات و الهيئات الدوليـة عنـد معالجـة شـؤون         الا

الطفل، بالإضافة إلى تبيينها لكل الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح القوانين و صياغة الـبرامج  

  .الوطنية لإنفاذ بنود الاتفاقية

ا الطفل، و مدى الحماية إن استقراء كل هذه النصوص يعكس مدى الأهمية التي يحضى به

  .التي قررت له من خلال ضمان حقوقه

و تتعدد الأسباب التي تدفع إلى اختيار هذا الموضوع، فهي تجمع بين عوامل و معايير ذاتية 

و التي تتمثل أساسا في ميولي للبحث في كل ما يتعلق بشؤون الطفولة، و هي رغبة نفسية ذاتيـة         

في كون الطفولة فئة عمرية مهمة من فئات السكان والتي يمكن أن تلعب  و معايير موضوعية تتمثل

الدور الريادي في مستقبل و نهضة و تقدم المجتمع، فيما إذا منحت الرعايـة و الحمايـة الفعالـة    

  .اللازمة

و للبحث في هذا الموضوع أهمية تكمن في أنه يتطرق إلى الحماية الدستورية لحقوق الطفل 

دراسة ما جاءت به الدساتير الجزائرية المتعاقبة، و كذا مختلف القوانين الجزائريـة  و هذا من خلال 

  .التي تناولت موضوع الطفل

و لأن هذه الحماية قد تبقى مجرد حقوق على الورق إن لم يضمن تطبيقها آليات تسـهر  

و هـذا   1989على تنفيذها و احترامها، و هو ما جسدته أولا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 

من خلال لجنة حقوق الطفل، ثم ثانيا المنظمات الحكومية التي تعد هي أيضا آلية تسهر على ضمان 

تطبيق حقوق الطفل و تجسدها في الجزائر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان 

طفولـة و لفـت انتبـاه    وهذا من خلال مشاركتها في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بوضعية ال

السلطات إلى ما قد يحدث من تجاوزات في هذا الموضوع، كما لا ننس دور الجمعيات و فعاليات 



 

المجتمع المدني التي تلعب هي أيضا دورا فعالا في تطبيق و حماية حقوق الطفل، و هذا من خـلال  

  .التقارير البديلة التي تعدها

من أجل البحث في هذا الموضوع نطرح الإشكالية و على ضوء ما تم التطرق إليه سابقا، و 

  :التالية

و ما هي آليـات تطبيـق    ما هي الحماية المقررة للطفل في النظام القانوني الجزائري؟ -

  الرقابة عليها؟

و للبحث في هذه الإشكالية فإننا نعتمد المنهج الوصفي و منهج تحليل المضمون، و ذلـك  

نية بالوصف و التحليل، ولمعالجة الموضوع  نعتمد الخطة التالية لأننا بصدد التعرض للنصوص القانو

  .والتي سنبرز فيها أهم العناصر الرئيسية

  .يالحماية المقررة للطفل في النظام القانوني الجزائر: الفصل الأول

  .الحماية المقررة للطفل في الدساتير الجزائرية: المبحث الأول

  .لحقوق الطفل الجزائريالمعالجة القانونية : المبحث الثاني

  .آليات تطبيق الرقابة على حماية حقوق الطفل: الفصل الثاني

  .كإطار لحماية حقوق الطفل 1989الاتفاقية الدولية لسنة : المبحث الأول

 المنظمات الحكومية و غير الحكومية و دورها في الرقابة على تطبيق : المبحث الثاني

  وق الطفلحماية حق                         



 

  
  

  

  الفصل الأول

      الحماية المقررة للطفل 

  لجزائريا في النظام القانوني



 

    
اهتم القانون بفئة الطفولة، و نظم حقوقها و بينها بنصوص قانونية و أفرد لها حماية خاصة 

 و تختلف هذه القوانين من حيث جوانب الحماية تبعا لنظرة كل منها للطفولة، و المشرع الجزائري

كفل حقوق الطفل و نظمها بنصوص دستورية، تنص على مجموعة مبادئ تتناول أهـم حقـوق   

من خلال دراسـة و تحليـل النصـوص الـواردة                ) المبحث الأول(الطفل، و هذا ما سنعالجه في 

  .في الدساتير الجزائرية

انة لحقوق الطفـل   هذا بالإضافة إلى الحماية القانونية التي قدمت هي الأخيرة حماية و ضم  

في جميع جوانب حياته، سواء ما تعلق منها بحالته المدنية أو الأسرية، و حتى الاجتماعية و الجنائية   

، و ذلك لنبين في الأخير مدى استطاعة المشرع الجزائري في تـوفير  )المبحث الثاني(و هو موضوع 

  .ن الرشدالحماية اللازمة لهذه الفئة منذ الولادة و إلى غاية بلوغ س

  



 

  :المبحث الأول

  الحماية المقررة للطفل في الدساتير الجزائرية
  

تضمنت الدساتير الجزائرية الإشارة للمبادئ التي تنظم حقوق الطفل و الأسـرة كوسـط     

ينشأ في محيطه، و بالرغم من قلة النصوص الدستورية التي تناولت حقوق الطفل والتي لم تعطي له 

أنها تكاد تشترك في النص على مواضيع أربعـة، تتمثـل في حـق التربيـة             ، إلا)1(تعريفا محددا 

و الرعاية الصحية و ظروف المعيشة و هو ما ) المطلب الأول( و التعليم، و هو ما سيتم دراسته في 

  ).المطلب الثاني(سندرسه في 

    

                                                 
من العمر أو هو من لم تظهر عليه علامات البلوغ، أما الطفلة فهـي  كل إنسان لم يبلغ الخامسة عشر : "عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه )1(

ربيـة  الطفولة في الإسلام مكانتها و أسس ت -الطبعة الثانية  -أنظر بخصوص هذا التعريف حسين ملا عثمان" كل إنسانة لم تبلغ التاسعة من العمر
  .15ص -1992 -دار المريخ للنشر الرياض -الطفل

المرحلة الأولى من مراحل نمو الإنسان و التي يعتمد فيها الطفل على غيره في تأمين متطلباته الحياتية و طفولـة  "كما يطلق اسم الطفولة على تلك  -
المجلة الجزائرية للعلوم  -"انونية للطفل في قانون الأسرة الجزائريمدى الحماية الق" -أنظر كمال لدرع. الإنسان هي أطول مرحلة يمر بها كائن حي 

  .43ص -تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر 2001سنة  -01رقم  -39الجزء  -القانونية و الاقتصادية و السياسية
قية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنـة  لأغراض هذه الاتفا"فقد عرفت الطفل في المادة الأولى منها  1989أما اتفاقية حقوق الطفل لسنة  -

  ".عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه
تصدر عن  -2000سنة  01رقم  -41الجزء -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -1989أنظر اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

  . 199ص  -كلية الحقوق جامعة الجزائر
  .من القانون المدني الجزائري 40سنة و هذا طبقا لأحكام المادة  19أما التشريع الجزائري فقد حدد سن الرشد بـ  -
 



 

  :المطلب الأول

  حق التربية و التعليم
    

خلال التربية و التعليم، و هذا حتى ينشأ قوي البنية و الإدراك          يحتاج الطفل إلى رعاية من

وفي هذا الصدد نصت الدساتير الجزائرية على حق التربية و التعليم و هو ما سـنراه في الفـرعين   

  :الآتيين

  الحق في التربية: الفرع الأول

تمام بنموه فقط، فالتربيـة  إن تربية الطفل من قبل الوالدين لا تعني التنشئة الجسمية و الاه  

ليست كلمة بسيطة و سهلة كما يعتقد البعض، و إنما هي مفهوم شامل يخص الجـنس البشـري           

في مختلف مواقف حياته، و من هذه المواقف التربية التي تجري داخل الأسـرة خـلال الطفولـة            

  )1(.و المراهقة  و قد تمتد إلى السنوات الأولى لسن الرشد

و الأسرة هي نواة كل مجتمع و البنية الأولى في قاعدته و التي منها يولد العنصر البشـري        

  )2(.و فيها يقوى و يتعلم أفضل أخلاقه الاجتماعية، لكونها المدرسة الأولى لتربية الطفل و تنشئته

مجتمعه  لقد اهتمت مختلف الدساتير الجزائرية بالطفل و المحيط الذي يعيش فيه من أسرته و  

مؤمنة بأن إنماء الفرد و تكوينه الصحيح لا يكون إلا بتأمين سبل العيش الكريمة و ترسـيخها في  

  .قلب المجتمع الحامل في ثناياه هذه الأسرة التي هي بحق الخلية الأساسية في تكوينه

                                                 
تصدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسـرة      -مجلة رسالة الأسرة -"تربية الطفل في ظل الأسرة المضطربة و الأسرة السوية"  -علي تعوينات/ د )1(

 .24ص  -2006سنة  - 10العدد  -قضايا المرأةو 
سـنة    -جامعة الجزائـر  -كلية الحقوق  -فرع القانون الدولي -مذكرة ماجستير -حماية حقوق الطفل في التشريع الجزائري -موالفي سامية )2(

  .82ص - 2002
  . 15ص -1999جانفي   -احتياجات الطفل الأولية -وزارة التضامن الوطني و العائلة -
 



 

  جـاء خاليـا             1963ومن خلال استقراء النصوص و تحليل مضامينها نلاحظ أن دستور   

منه نجده أشـار ضـمنيا           17من النص صراحة على حق التربية، إلا أنه و بالرجوع إلى نص المادة 

إلى حق الأولاد في التربية، و هذا من خلال الحماية التي أقرها للأسرة باعتبارها الخلية الأساسـية  

  )1(.للمجتمع و باعتبارها المحيط و البيئة التي تسهر مباشرة على تربية الطفل

فيما يتعلق بالنص علـى   1963فقد تدارك النقص الذي كان في دستور  1976أما دستور   

  )2(.حق التربية صراحة، و ذلك بوجوب قيام الآباء بتربية أبنائهم و حمايتهم

نجده أيضا نص صراحة على واجب تربية الأبناء و رعايتهم من طرف  1989و في دستور   

  )3(.الآباء

  .1989من دستور  62بنفس ما جاءت به المادة  65اء مضمون مادته فج 1996أما دستور   

و بما أن الدساتير الجزائرية نصت على أن الإسلام دين الدولة فإن الدين الإسلامي رائـد            

في مجال الجزاءات المتبادلة بين الآباء و الأبناء أو ما يسمى بحق التربية، حيث أنه يحث على طاعـة  

وَقَضَـى رَبُّـكَ أَلاَّ تَعْبُـدُواْ إِلاَّ إِيَّـاهُ      لا يفوقها إلا طاعة االله سبحانه عز وجل  الوالدين طاعة

 تَنْهَرْهُمَا وَقُل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ

، و حث على حق الطفل في التربية السليمة السـوية و تزويـده بالثقافـة     ))4كَرِيمًا لَّهُمَا قَوْلاً

الإسلامية و التي تكون دعائمها الأساسية العقيدة و العبادة و الأخلاق و لا شـك في أن للتربيـة          

شكيل بين في الصغر أثر تجنى نتائجه في الكبر فالإنسان و هو صغير خامة طيبة، سهلة التطويع و الت

يدي الوالدين، فإن أحسنا تربيته و تعليمه خرج نتاجا طيبا خاليا من نوازع التمرد، و في الواقـع  

                                                 
 ".تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع: "على 1963من الدستور الجزائري لسنة  17تنص المادة  )1(
ينص القانون على واجب الآباء في تربية أبناءهم و حمايتهم و على واجب الأبنـاء               : "على 1976من الدستور الجزائري لسنة  79تنص المادة  )2(

 ".ونة آبائهم و مساعدتهمفي معا
يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبناءهم و عائلتهم، كما يجازي الأبناء علـى القيـام   : "على 1989من دستور  62تنص المادة  )3(

 ".بواجب الإحسان إلى آبائهم و مساعدتهم
  .23الآية  -سورة الإسراء )4(



 

العملي نلاحظ من خلال ما نتابعه من قضايا و ما نشاهده في حياتنا اليومية أن فساد الصغار مـن  

  .)1("اسمه و أدبه من ولد فليحسن: "نتاج فساد الكبار، فإن الرسول صلى االله عليه و سلم يقول

ولا شك في أن للديانة الإسلامية فلسفة في التربية، فهي مزيج من التعليم الـديني الـذي     

يغذي الروح البشرية فيتعلم الطفل منذ الصغر و يتدرب على أركان دينه، قال تعالى مشـيرا لمـا   

مِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ يَا بُنَيَّ أَقِ  يتعلمه الأبناء من أبائهم في إحدى قصص القرآن الكريم 

        وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَـا تَمْـشِ    ،عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ  ،فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 
، و عندما نتكلم عن التربية فإننا نقصد بهـا تعلـم السـلوك            )2(

  .و الأخلاق الحسنة

و لقد حرص الإسلام كل الحرص على الطفل منذ تكوينه في بطن أمه حتى بلـوغ سـن     

، فيمنع من القسوة         )3(، و أوجب على المربي أن يسلك في تربيته للنشء الوسطية في كل شيءالرشد

و العنف كما يبتعد عن الطراوة و التدليل، فيأمر بالشدة من غير عنف و اللين من غير ضعف بل 

الإسلام هي الرحمة مع الحزم و دون الإسراف في اللوم و التعنيف إذا اقترف الطفل ذنبا، لأن غاية 

  .تقديم إنسان متكامل من كل النواحي إلى الحياة

و لا تكتمل التربية الصحيحة دون تمكين الطفل من حقه في التعلـيم و هـذا ماسـنبينه               

  .في الفرع التالي

                                                 
السـنة الخامسـة و    -العـدد الأول  -مجلة الحقوق -"معاملته و حمايته الجنائية في ظل القانون الكويتي: ونالطفل و القان" –فايز الظفيري / د )1(

 .136ص -2001مارس  -العشرون
 .19-18-17آية  -سورة لقمان )2(
 -1974سـبتمبر   -امنـة السـنة الث  -العدد الثالـث  -مجلة الحقوق -دراسة مقارنة -حقوق الطفل في محيط الأسرة -ليلى عبد االله سعيد/ د )3(

  .209ص
- YAKOUT Akroune- " la protection de l'enfant en droit Algérienne"- R.A.S.J.E.P- volume 4- 
N° 02- 2003 P75. 



 

  الحق في التعليم : الفرع الثاني

 الرفـاه مـن   التعلم حق إنساني أساسي، و غاية في حد ذاته، و هو وسيلة مهمة لتحسين  

خلال تأثيره على الإنتاجية و جوانب الحياة الأخرى، و التعلم عامل إنساني من عوامـل التنميـة   

المستدامة ووسيلة لتمكين الفرد من المعرفة ، و هي شرط مسبق لمواجهة المشكلات في عالم اليـوم  

  )1(.المعقد

علم شيئا لولـد  : "ديسو نستحضر مقولة المصلح الاجتماعي الجزائري عبد الحميد بن با  

، إن فرنسا التي ما فتئت تنادي بحق الشـعوب       )2("لتكون فردا، علم الفتاة، لتشكل الأمة بكاملها

في التعليم ، قد فشلت في تحقيق ذلك في الجزائر، فلدى اندلاع حرب التحرير بلغت نسبة الأميـة  

المشاكل الهائلة التي واجهـت   للنساء، و هو ما يفسر %95لدى الرجال و  %86بين الجزائريين 

، و يوضح هذا الوضع تعطش البلد للمعرفـة و التعلـيم            1962الدولة الجزائرية الفتية المستقلة عام 

في تلك الحقبة الصعبة من تاريخه، فتركزت جهود الدولة في مجال التعليم على تكثيف الالتحـاق  

ن حق التعليم لكافة المواطنين و إلزامية التعليم بالمدارس للأطفال من كلا الجنسين، من خلال ضما

  )3(.الابتدائي و المتوسط و هذا بتضمينها في الدساتير الجزائرية

و على ضوء ذلك حاول المشرع الجزائري مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية النهوض   

ليم و كفالتـها  ، حيث حرص على تدعيم الدولة للتع)4(1963بحق التعليم و تجلى ذلك في دستور 

لمجانيته نظرا لإدراكه أن المردود الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي للتعليم يسـاهم في تنشـئة   

  . المواطن الصالح الواعي المنتج المشارك في بناء وطنه

                                                 
 .69ص -2002التقرير الإحصائي السنوي   -واقع الطفل العربي -المجلس العربي للطفولة و التنمية  )1(
 .12ص -1993 -صادر عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الجزائركتيب  -أنظر الطفل الجزائري )2(
 .نفس المرجع و الصفحة )3(
 ...".التعليم إجباري : "التي تنص  1963من دستور الجزائري لسنة  18المادة  )4(



 

فقد نص كذلك على حق التعليم و جعله إجباريا و مجانيا و قـد جـاء    1976أما دستور   

في نص مادة واحدة، و هذا ما يعكس الاهتمام البالغ للدولة بحـق   لفظ كلمة التعليم خمسة مرات

التعليم و حرصها الشديد لجعله في متناول الجميع و بدون تمييز و على قدم المساواة، فحق التعليم 

مكفول لكل مواطن، و هو مجاني و إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية، و تضـمن الدولـة   

  )1(.تعليم مع تنظيمها لهالتطبيق المتساوي لحق ال

و حرص المشرع الدستوري على تأكيد إجبارية التعليم الأساسي، إنما يعود إلى أن هـذه    

المرحلة تهدف إلى تنمية قدرات و استعدادات الأطفال و تزويدهم بالقدر الضروري مـن القـيم           

م المختلفة بحيث يمكن للطفل بعد و المعارف و المهارات العملية و المهنية التي تتفق و ظروف بيئاته

  .هذه المرحلة، أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى أو يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب هإتمام

و الملاحظ أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنح الذكور و الإناث فرصا متساوية في التعلـيم           

العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم             طلب: "و حديث رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول

  )2(".و مسلمة

                                                 
  كل مواطن الحق في التعلم، : "التي تنص 1976من الدستور الجزائري لسنة  66المادة  )1(

  .اني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانونالتعليم مج -
  .تضمن الدولة التطبيق المتساوي الحق التعلم -
  .تنظم الدولة التعليم -
 ".تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافة مفتوحة بالتساوي للجميع -
 .11ص -2005 -رعايتهم  و نموهم و حمايتهم: الأطفال في الإسلام - جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة اليونيسيفمطبوعة صدرت في )2(



 

بنفس المبادئ الأساسية لحق التعلم و المتمثلة في مجانية و إجباريـة   1989و قد جاء دستور   

فلم يضف أي جديد و بقي محافظا على  1996، أما دستور  )1(التعليم و المساواة في الالتحاق بـه

  )2(.نفس المبادئ السابقة

قراءتنا للمواد الدستورية التي تكلمت عن حق التعليم يلاحظ أنهـا حرصـت علـى    من   

لبناء الشخصية الجزائرية على أساس متين من العلم  هالتكريس المتوالي لهذا الحق، و مجانيته و إجباريت

و المعرفة و هذا شيء إيجابي يحسب للمشرع الدستوري الجزائري، الذي يهـدف إلى أن يكـون   

اة للتوجه نحو تنمية و تكوين الطفل لما يجعله مفيدا لنفسه و مجتمعـه، و أيضـا لتنميـة    التعليم أد

شخصيته و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية ، و ذلك بغرض إنشاء فرد يحترم هويته الثقافية ولغته  

  .و قيمه الخاصة و القيم الوطنية الجزائرية

دون توفير رعاية صـحية و ظـروف معيشـة    و لا يمكن للتربية و التعليم أن يكونا من   

  .لائـقتين و هذا ما سنتعرض إليه في المطلـب الموالي

                                                 
  .الحق في التعليم مضمون: "1989من دستور الجزائر لسنة  50المادة تنص  )1(

  التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون  -
  .التعليم الأساسي إجباري -
  .دولة المنظومة التعليمةتنظم ال -
 ".تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم و التكوين المهني -
 .1989مع الملاحظة أنه تم الاحتفاظ بنفس النص الموجود في دستور  1996من دستور  53أنظر نص المادة  )2(



 

  :المطلـب الثانـي

  الرعاية الصحية و ظروف المعيشة
  

طفل اليوم رجل الغد، و الحديث على رجل قادر على تحمل أعبـاء النـهوض بالدولـة                

ه و هو طفل ، لذا فإن الدساتير الجزائرية أولـت  لا يكون إلا بالاهتمام بصحته و ظروف معيشت

العناية للرعاية الصحية للمواطنين بصفة عامة و كذا ظروف معيشتهم، و هو ما سـنقف عنـده   

  :بالبحث في الفرعين التالين

  الرعاية الصحية: الفرع الأول

مع بالنظـام  تمثل الرعاية الصحية الأساسية المستوى الأول لاتصال الأفراد و الأسرة و المجت  

الصحي الوطني، و الذي يجعل من الرعاية الصحية أقرب ما يمكن لأماكن معيشة و عمل الأفـراد  

وتشمل مجموعة محددة من الخدمات الأساسية ، التي توفر علاجا ووقاية من الأمراض و تحسـين  

  .السلوك الصحي بطريقة متكاملة و مقبولة اجتماعيا

اية الصحية و نمو الطفل في صحة و سلامة تامتين، قام و من أجل تأمين و حماية حق الرع  

  .المشرع الدستوري الجزائري بوضع مبادئ تكفل هذا الحق

نجده قد جاء خاليا من النص صراحة أو ضمنيا علـى حـق    1963بالرجوع إلى دستور   

 ـ   11الرعاية الصحية، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة  ة منه و التي تنص علـى موافقـة الجمهوري

، نجد أن هذا الإعلان قد نص على حق 1948الجزائرية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

  )1(.كل شخص في الرعاية الصحية و الوقاية من المرض

                                                 
  ...".قوق الإنسان توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لح: "1963من دستور  11المادة   )1(

...          لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصـحة  : "الفقرة الأولى 11/12/1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  25المادة  -
  ...".و له الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض ... و العناية الطبية 

 ...".و الطفولة حق في رعاية و مساعدة خاصتين  للأمومة: "الفقرة الثانية -



 

و على خلاف الدستور السابق نص صراحة على حق كـل مـواطن            1976أما دستور   

، و هو ما يعكس اهتمام الدولة بقطـاع  )1(ني في الرعاية الصحية، و أن هذا الحق مضمون و مجا

الصحة من خلال تكفلها بحماية و صيانة و تحسين مستوى صحة السكان، بالإضافة إلى ذلك فإن 

نشاط الصحة العمومية يساهم في رقي الإنسان و إعداده و يمثل الطب المجاني قاعدة نشاط الصحة 

  )2(.العمومية في الجزائر

نجدهما قد نصا بشكل مقتضب علـى الرعايـة    1996و  1989 و بالرجوع إلى دستوري  

قد كفل حق الرعايـة   1989الصحية إذا ما قورنا بالأحكام الدستورية السابقة، فنجد أن دستور 

منـه، و الملاحـظ             54بنفس الـنص في المـادة    1996، و احتفظ دستور )3(الصحية للمواطنين

صطلح مجانية الرعاية الصحية، و هذا ما يشكل تراجعا عـن  أن المشرع الدستوري قد تخلى عن م

الأحكام الدستورية السابقة، و انتقاص من حقوق الأطفال في الحصول على رعاية صحية مقبولـة   

و تراجع المشرع الدستوري عن مبدأ مجانية الرعاية الصحية ، لا يعكس بالضرورة عـدم اهتمـام   

  )4(.المخصصات المالية المتزايدة سنوياالدولة بالقطاع الصحي و هو ما تعكسه 

إن الرعاية الصحية وحدها غير كافية ما لم يتبعها توفير ظروف معيشية حسنة ، وهذا مـا    

  .)5(سنتناوله في الفرع الموالي

                                                 
لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية، و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة : "على  1976من دستور  67نصت المادة  )1(

 ...".و مجانية 
 .271ص  - 1976الميثاق الوطني لسنة  )2(
 ..." .الرعاية الصحية حق للمواطنين: " على  1989من دستور  51/1تنص المادة  )3(
 95لقد زادت النسبة المخصصة لميزانية الدولة الجزائرية من حـوالي  : " موجز معلومات حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر )4(

مجلس  -" العاملين و الممارسين في قطاع الصحة، بالإضافة إلى الزيادة في عدد 2008مليون دينار عام  224، إلى حوالي 1999مليون دينار عام 
 .02ص  -2008مارس   -حقوق الإنسان

 .142ص  -2007جوان  28برنامج الحكومة الجزائرية الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في  -انظر أيضا  )5(



 

  ظروف المعيشة: الفرع الثاني

إن الحق في ظروف معيشة لائقة هو حق لكل إنسان و على كل دولة أن تحـافظ علـى     

اطنيها و تعمل على توفير احتياجاتهم و ضمان معيشتهم بكرامة، و أن تضمن لمواطنيهـا  كرامة مو

المسكن لضمان رفاه أفرادها كما عليها أن تضمن لهم شروط عمل جيدة كي يؤمنـوا لعـائلاتهم   

المأكل، الملبس و المسكن و حتى لو منعتهم ظروف معينة من العمـل مثـل العجـز، المـرض،     

  .الشيخوخة

نت الدساتير الجزائرية الحق في ظروف معيشية لائقـة، و ضـمنتها نصوصـها    لقد تضم  

و هو ما يعكس اهتمام  )1(قد اعترف بحق كل فرد في حياة لائقة، 1963الدستورية، فنجد دستور 

أشار إلى مصطلح ظروف  1976الدولة آنذاك رغم حداثة استقلالها بالظروف المعيشية، أما دستور 

خص الطفولة بقوله تكفل الدولة في نطاق القانون ظروف معيشة المواطنين المعيشة بشكل صريح و 

الفئات التي  1976و في نفس الصدد وضح الميثاق الوطني لسنة  )2(.الذين لم يبلغوا بعد سن العمل

مطلب إتاحة فرصة الشغل لكل قادر عن العمل "، حيث جاء في إحدى فقراته 76قصدها دستور 

لأطفال و المراهقين الذين لا يمكن لذويهم أن يخصصوا لهم الكـثير مـن   في البلاد يطرح مشكل ا

وقتهم بسبب مقتضيات العمل و لهذا ستقدم الدولة على إصلاح اجتماعي عميق يتمثل في إعداد 

مساعدة ضخمة لفائدة الطفولة منذ الصغر الباكر، و ذلك بفضل ما سـتنجزه في طـول الـبلاد            

جات الأطفال و المراهقين من بيوت للحضانة و رياض للأطفـال و مطـاعم            و عرضها تلبية لحا

و دور للشباب و مكتبات و مجمعات رياضية و نواد ثقافية، و ذلك للتمتع بوسائل الترفيه النـافع  

                                                 
 ...".ئقةتعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لا: "على 1963من دستور  165تنص المادة  )1(
تكفل الدولة في نطاق القانون ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل و اللـذين لا  : "على  1975من دستور  64تنص المادة  )2(

 ".يستطيعون القيام به و الذين عجزوا عنه نهائيا



 

لكي ينشئوا في مناخ اجتماعي مشبع بالقيم الوطنية، و سوف تتخذ إجراءات مناسبة لتأمين ملبس 

  )1(".ميع الأطفال الجزائريينلائق لج

فقد تضمنا نفس النص المتعلق بظروف المعيشة، غـير أنـه    1996و   1989أما دستوري   

  )2(.يلاحظ تغير في مصطلح تكفل الدولة ليصبح بدله لفظ مضمونة و هو ما يعد تراجعا

لـتي  إن الحماية الدستورية لحقوق الطفل أفضت بنا إلى الوقوف على النصوص الدستورية ا  

، و على الرغم مـن قلـة هـذه    1996إلى دستور  1963تناولت حقوق الطفل بدءا من دستور 

النصوص فإنها أسست لمبادئ مهمة تضمن حقوق الطفل الجزائري أهمها التربية و التعليم و الرعاية 

قوق الصحية و ظروف المعيشة، و الملاحظ أن الدساتير الجزائرية جاءت متباينة في تنظيمها لهذه الح

سواء فيما تعلق بموضعها في الدستور أو حتى المصطلحات المستعملة و التي كانت تشهد تراجعا من 

  .دستور لآخر في بعض الأحيان و تنظيما و أكثر دقة في أحيان أخرى

إن الدساتير الجزائرية و إن نصت على أهم المبادئ الضامنة لحقوق الأطفال إلا أنها تبقـى    

المواضيع و شـرحها    بالنصوص القانونية، و التي تعد الأكثر قدرة على استيعاقليلة ما لم تدعمها 

و إزالة الغموض الذي غالبا ما يكتنف النصوص الدستورية و هو ما سـنحاول التطـرق إليـه            

  .في المبحث الثاني من خلال البحث في الحماية القانونية لحقوق الطفل

                                                 
  .279-278ص -1976الميثاق الوطني  )1(
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمـل و الـذين لا   : "على ما يلي 96من دستور  59دة و الما 89من دستور  56تنص المادة  )2(

 ".يستطيعون القيام به و الذين عجزوا عنه نهائيا مضمونه



 

  :المبحث الثاني

  قانونية لحقوق الطفل في الجزائرالمعالجة ال
  

على خلاف الدساتير التي جاءت مقتضبة في نصها على حقوق الطفل فإنـه و بالمقابـل     

أسهبت القوانين في حديثها و تناولها لموضوع الطفولة فتوزيع النصوص الخاصة بحمايـة الطفولـة   

احد، و لكن الأمر يتطلب حسب نوعيتها و انتمائها هو أمر طبيعي و لا يتطلب جمعها في قانون و

إزالة التناقض الحاصل بينها إن وجد، و من ثم تنسيق أحكامها و إيجاد تفسيرات لها بما ينسـجم           

و المعالجة القانونية لمشاكل الطفولة و حمايتها لذلك يجب تطبيقها بأسلوب اجتماعي متطور يراعي 

ا موضوعا على نحو دائم تحت الحماية، و إزاء الظروف السيئة التي ينشأ فيها الطفل باعتباره شخص

تعدد النصوص و الأحكام القانونية التي تتناول حقوق الطفل سنتناول مظاهر هذه الحماية في أربعة 

مطالب، نتناول في المطلب الأول مظاهر هذه الحماية في قانوني الحالة المدنية و الجنسية ثم في مطلب 

صحة و العمل أما المطلب الثالث فيتناول حقوق الطفل في محـيط  ثاني مظاهرها أيضا في قانوني ال

  .الأسرة من خلال ما تضمنه قانون الأسرة، و يتناول المطلب الأخير الحماية الجنائية للطفل



 

  :المطلب الأول

  مظاهر حماية حقوق الطفل في قانوني الحالة المدنية و الجنسية
  

ية المقررة للطفل من خلال قانون الحالة المدنية            نتناول في هذا المطلب أوجه و مظاهر الحما  

و هذا في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فسنتناول ما جاء به قانون الجنسية من حماية لحقـوق  

  .الطفل

  حماية حقوق الطفل في قانون الحالة المدنية: الفرع الأول

          )1(البشر أن يكون له لقب و اسـم إن أهم خصائص الإنسان التي تميزه عن غيره من بني   

و الطفل ليس له الحق في الاسم فقط بل من حقه كما تؤكد الشريعة الإسلامية أن يسمى باسـم  

حسن حتى لا يكون الاسم مدعاة للسخرية و التكلم عليه فيقـول الرسـول صـلى االله عليـه            

، و قد كان الرسول "ء أبنائكم فأحسنوا أسمائكمإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسما: "وسلم

  )2(.صلى االله عليه و سلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن

ولا شك في أن للاسم الحسن وقع جيد في نفسية الفرد، فيكون وسـيلة لرفعـه الفـرد              

  )3(.يا على نفسهو عوامل السرور في حياته بعكس إذا كان قبيحا فيؤثر على نفسيته و يجعله منطو

و ذلك بموجـب   19/02/1970أما في القانون الجزائري فصدر قانون الحالة المدنية بتاريخ   

و الذي قام بإلغاء جميع القوانين المخالفة له و التي كانت مطبقة قبلـه، و لقـد    70/20الأمر رقم 

مسؤوليات ضـابط  تضمن أهم القواعد التي تنظم الحالة المدنية للأفراد، و حددت اختصاصات و 

  )4(.الحالة المدنية و أنواع السجلات و طرق مسكها
                                                 

 .57ص -المرجع السابق -موالفي سامية )1(
 .48ص -المرجع السابق -كمال لدرع )2(
-2007مـارس -25السنة-العدد الأول-مجلة الحقوق-"لته،و حمياته الجنائية في ظل القانون الكويتيمعام: الطفل و القانون"-فايز الضفيري/ د )3(

 .135ص
 .17ص -1995 -الجزائر-دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع -نظام الحالة المدنية في الجزائر  -عبد العزيز سعد )4(



 

من قـانون   61و الاسم حق من حقوق الطفل يثبت له بمجرد مولده، و لقد ورد في نص المادة 

الحالة المدنية أنه يجب أن يقع التصريح بالمواليد خلال خمسة أيام أمام ضباط الحالـة المدنيـة و إلا   

ص عليها في قانون العقوبات، كما ورد النص أنه لا يجوز لضباط الحالـة  فرضت العقوبات المنصو

المدنية، عندما لا يقع التصريح بولادة طفل خلال الأجل القانوني أن يدرج ذلـك في سـجلاته          

  )1(.إلا بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي ولد الطفل في دائرة اختصاصها

من الأمر المتضمن الحالة المدنية، أنه يجب أن يختـار   3-2-1الفقرة  64و لقد نصت المادة   

للشخص اسم شخصي من طرف الأب أو الأم أو من طرف من يبلغ عن ولادته و يجب أن تكون 

الأسماء جزائرية باستثناء الأولاد المولودين من أبوين غير مسلمين إذ يجوز لهم اتخـاذ أسمـاء غـير    

-55ه و لقبه وفقا لإجراءات معينة و هذا ما تضمنته المـواد  ، و يجوز للشخص تغير اسم)2(جزائرية

المتضمن الحالة المدنية، ولا بد أن تكون للشخص مصلحة مشروعة تقضـي   20-70من الأمر  57

  .طلب التغيير

و بالنسبة للأطفال الذين عثر عليهم و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين، يقوم ضـابط    

أسماء لتلك الفئة على أن يعتبر آخرها اسمه العائلي، و هذا ما تضمنته المـادة  الحالة المدنية بمنح عدة 

  )3(.20-70من الأمر  64/4

يجب أن يكون لكل شـخص لقـب              : "على 28و القانون المدني الجزائري ينص في المادة   

  ".و اسم فأكثر، و لقب الشخص يلحق أولاده

    

                                                 
فيفري  27الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية العدد  -يتعلق بالحالة المدنية 1970.02.19الصادر بتاريخ  20-70من أمر  61أنظر المادة  )1(

1970. 
 .من نفس الأمر -3-2-64/1أنظر لمادة  )2(
  .من نفس الأمر -64/4أنظر المادة  )3(

- Voir aussi- AKROUNE Yakout- op.cit- p78. 



 

يذي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة صدر مرسوم تنف 1992جانفي  13و في 

بتغيير اللقب، و الحث على رفع طلبات الكفالة من قبل العائلات للتكفل بالأطفال المحرومين مـن  

، بالإضافة إلى كيفية حصول الولد القاصر مجهول النسب على اسم و هذا حفاظا علـى  )1(العائلة

  .)2(بد أن يحظى و يتمتع بكافة الحقوق مثله مثل بقية الأطفالحقوقه باعتباره فردا من المجتمع و لا 

و من خلال كل ما سبق يتبين أن الاسم حق أساسي من حقوق الطفل تكفـل المشـرع     

الجزائري بواسطة نصوص خاصة بتنظيمه و حمايته و ضرورة الحفاظ عليه، و إضـافة إلى الاسـم   

اك أيضا الجنسية و التي سـنتناولها بالدراسـة            الذي يعتبر من الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل، هن

  .ةفي الفرع الموالي و نرى فيه مظاهر الحماية المقررة للطفل من خلال قانون الجنسي

  حماية حقوق الطفل في قانون الجنسية : الفرع الثاني

نتج على إن حق الطفل في الجنسية يعبر عن هويته القانونية لأنه جزء من حالته المدنية، و ي  

تمتع الطفل بحق الجنسية ارتباطه بدولة معينة، فالجنسية رابطة قانونية و سياسية تفيد انتماء الشخص 

إلى مجتمع معين، و هو ما يرتب حقوق و التزامات متبادلة بين طرفي هذه الرابطة، و الطفل المتمتع 

رتب على ذلك من حقوق تنشأ بالجنسية طرف في علاقة بينه و بين الدولة المانحة للجنسية و ما يت

للطفل، فقد أقرت كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على النص عليها كحـق إنسـاني   

طبيعي لكل البشر لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه من لا يتمتع بالجنسية يكون في وضـعية قانونيـة   

  )3(.مزرية

                                                 
متعلـق بتغـيير    -01/06/71المؤرخ في  157-71لمرسوم رقم يعدل و يتمم ا 13/10/1992مؤرخ في  24-92مرسوم تنفيذي رقم  )1(

 .22/01/1992الصادرة بتاريخ  05الجريدة الرسمية العدد  -اللقب
 .63ص -1990الجزائر  -المؤسسة الوطنية للكتاب -الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  -عبد العزيز سعد )2(
مجلة تصدر عـن   -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -"الدولي الخاص حماية الطفل في منظور القانون" -زروتي الطيب/ د )3(

 .151ص -2000سنة  -01رقم  41الجزء  -كلية الحقوق بجامعة الجزائر



 

تمراره متمتعا بها يضمن لـه  إن حصول الطفل على الجنسية عند مولده أمر ضروري، فاس  

التمتع بحقوق أخرى، لأن الجنسية في الحقيقة هي مناط التمتع بجل الحقوق المدنية و السياسية و من 

  )1(.ليس له جنسية يعد أجنبيا، لأن هناك ارتباط وثيق بين الجنسية و التمتع بالحقوق

على أساس الأمـر رقـم   أما في التشريع الجزائري فنجد أن المشرع عالج موضوع الجنسية   

          2005-02-27المـؤرخ في   01-05المعدل و المتمم بالأمر  1970ديسمبر  15المؤرخ في  70-86

و قد اعتمد على أساسين في التمتع بالجنسية و هذا حسب ما إذا كانت أصلية أو طارئة، فبالنسبة 

  .للجنسية الأصلية تمنح على أساسي الدم أو الإقليم

  :الأصلية الجزائرية الممنوحة للطفل بناء على رابطة الدمالجنسية  -1

أنـه يعتـبر    6و العبرة في تحديد جنسية الطفل هو بنسبه لأحد أبويه حيث نصت المـادة    

  )2(.جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية

بحق الـدم   حيث أنه كل من انحدر من دم أب جزائري، تثبت له الجنسية الجزائرية الأصلية  

مهما كانت أمه و مهما كان ميلاده بالإقليم الجزائري أو الخارج، مهما كان الأب جزائريا أصليا 

أم بالتجنس، و يأخذ الولد جنسية أبيه الجزائرية التي كان يحملها وقت ميلاد الولد و لو كانـت  

أن المسـألة تـدور   "جنسية الأب أجنبية عند حمل أم الولد به، و يرى الدكتور علي علي سليمان 

حول ثبوت النسب، فمتى ثبت نسب الولد من أبيه وقت الحمل به، تثبت له جنسية أبيـه عنـد   

  )3(".ميلاده، و لو كان أبوه قد مات قبل ولادة الطفل

                                                 
لبحر دون علم تحتمي به و من ليس له جنسية يعد أجنبيا و لكن في مواجهة كل الدول، إنه كالسفينة التي تجوب ا"   -نفس المرجع و الصفحة )1(

 ...".من القراصنة
 .15ص -15الجريدة الرسمية العدد  -المتضمن قانون قانون الجنسية الجزائري 27/02/2005المؤرخ في  01-05من الأمر  06أنظر المادة  )2(
 .24ص -2000سنة  -زائرالج –ديوان المطبوعات الجامعية  -مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري -علي علي سليمان/ د )3(



 

و كل من انحدر من أم جزائرية تثبت له الجنسية الجزائرية الأصلية يحق الدم أينمـا كـان     

يولد الطفل في الجزائر، و المهم هنا أن يثبت نسـبه لأمـه فيأخـذ     الميلاد، إذ لم يشترط النص أن

  )1(.جنسيتها

  :الجنسية الأصلية الجزائرية الممنوحة للطفل بناء على رابطة الإقليم -2

المشرع يأخذ في الحسبان حالات منح الجنسية للطفل بناء على رابطة الإقليم للمولود الذي   

لأب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى لا يعرف له والدين و كذا لمن ولد 

  .تمكن من إثبات جنسيتها

  :المولود في الجزائر من أبوين مجهولين -أ

في فقرتها الثانية من قانون الجنسية إذ تنص على أنه يعتـبر   07نصت على هذه الحالة المادة   

في الجزائر من أبوين مجهولين، فكل طفل ولد  من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر الولد المولود

، و يعتبر الميلاد )2(بالجزائر و كان مجهول النسب من أبويه، تمنح له الجنسية الجزائرية بحكم الإقليم

قد حدث بالجزائر، إذا وجد الطفل بالجزائر و كان حديث الولادة، غير أن الولد المولود في الجزائر 

لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية من أبوين مجهولين يعد كأنه 

و كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما و هذا ما نصت 

  .من قانون الجنسية 07عليه الفقرة الثالثة من المادة 

                                                 
  .156-155ص -المرجع السابق -زروتي الطيب/ د )1(

مداخلة في ملتقى حول حقـوق الإنسـان           -"01-05قيم حقوق الإنسان في تعديل بعض أحكام الجنسية الجزائرية بأمر "  -زروتي الطيب/ د -
 .2005جويلية  03و  02يومي  -ة و ترقية حقوق الإنساننظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لحماي -واقع و آفاق: في الجزائر

 .156ص -المرجع السابق -زروتي الطيب/ د )2(



 

  :المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة -ب

يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة كل مولود ولد في الجزائر مـن أب مجهـول و أم   كما   

مسماة في شهادة ميلاد دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها و هذا ما نصت عليه الفقرة 

  )1(.من قانون الجنسية 07الخامسة من المادة 

بحق الأطفال في اكتساب الجنسية في حديثها على الآثار الجماعية أقرت  17كما أن المادة   

  .الجزائرية في نفس الوقت الذي يكتسب فيه والدهم الجنسية

يعتبر قانون الجنسية الجزائري رائدا في حماية و حفظ حقوق الطفل و هـذا مـن خـلال      

التعديل الأخير الذي أضاف حقوقا جديدة للطفل فيما يتعلق بحقه في الجنسية شأنه في ذلك شـأن  

  . جاء بها قانون الأسرة و هذا ما سنراه من خلال المطلب الثانيالحقوق التي

                                                 
        1970ديسـمبر   15المؤرخ في  86-70يعدل و يتمم الأمر رقم  2005فيفري  27المؤرخ في  01-05من الأمر رقم  07/5أنظر المادة  )1(

 .2005فيفري  27الصادرة بتاريخ  15الرسمية رقم و المتضمن قانون الجنسية الجزائري الجريدة 



 

  المطلب الثاني

  حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري
  

جعل التشريع الإسلامي الزواج سنة و قدر الرابطة الزوجية و نظم الحياة العائلية تنظيمـا    

كـام الجـنين و الرضـاعة               بديعا و أكد على الأمومة و الطفولة، و رعايـة الأم والطفـل و أح  

  )1(.و الحضانة

و بما أن قانون الأسرة الجزائري أغلب أحكامه مستمدة من الشريعة الإسلامية و اجتهادات   

، فإن أحكامه المتعلقة بالطفل لن تخرج عن ما هو مقرر في الشريعة الإسـلامية         )2(العلماء الفقهية

قانون الأسرة الجزائري لم يفرد فصلا خاصا بالطفل و إنما تناول و الفقه الإسلامي، و الواضح أن 

حقوقه و أحكامه في ثنايا مواد القانون عند حديثه عن الولاية و الوصية و النسـب و الرضـاع           

و النفقة و الميراث و الحضانة و الهبة و الكفالة، و هذه الأحكام تتجاذب العلاقة فيها بين الطفـل  

  )3(.اد الأسرة كالأب و الأم و غيرهماوغيره من أفر

إن قانون الأسرة لا يمثل فقط قانونا لتبيان حقوق الزوج و الزوجة و واجبات كل منـهما    

اتجاه الآخر، بل هو أيضا قانون لبيان حقوق الطفل باعتبار أن الطفل طـرف قـوي في العلاقـة    

و التي نجدها متفرقة في ثنايا أبوابـه            الأسرية، ونحاول تتبع أهم الحقوق التي كفلها القانون للطفل

  )4(.و فصوله  و مواده

                                                 
جامعة  -كلية الحقوق -أطروحة دكتوراه في القانون الدولي و العلاقات الدولية -الدين الإسلامي و أثره في التشريع الدولي -حمادو الهاشمي/ د )1(

 .323ص -2003/2004 -الجزائر
 .46ص -المرجع السابق -كمال لدرع )2(
 .و الصفحةنفس المرجع  )3(
نظمتـه اللجنـة    -واقع و آفاق -مداخلة في ملتقى حول حقوق الإنسان في الجزائر -"قانون الأسرة و حقوق الإنسان" -الغوثي بن ملحة/ د )4(

 .2005جويلية  03و  02الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان يومي 



 

  حق ثبوت النسب و الحضانة: الفرع الأول

النسب هو الرابطة التي تربط الإنسان بغيره من جهة الدم، و الأسرة هي وعـاء النسـب              

نساني، و لعل من أهم المبـادئ  و في ظلها تنشا أول رابطة بين الإنسان و غيره من أفراد المجتمع الإ

التي كفلتها الشريعة الإسلامية للطفل و حذا حذوها المشرع الجزائري هي حقه في النسب، لهـذا  

وَهُوَ الَّذِي   ، فيقول سبحانه و تعالى )1(كان للنسب تقديره السماوي باعتباره من دلائل القدرة

صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًاخَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ
)2(.  

كما أنه من الحقوق التي تنتج من عقد الزواج مباشـرة و تتعلـق بالطفـل هـو الحـق                  

  )3(.في الحضانة

  :حق ثبوت النسب -1

من حق كل طفل أن ينسب إلى أبيه، لأن في ذلك حفظا لنسبه هـو كفـرد و حفظـا      

  .من قانون الأسرة 45إلى  40هو ما قررته المواد من للجماعة من عدم اختلاط الأنساب، و 

  )4(:و يثبت نسب الطفل بأمور ثلاثة هي  

  :ثبوت النسب عن طريق الزواج الصحيح و بنكاح الشبهة -أ

و هذا هو الأصل في ثبوت النسب، و المراد بالزواج الصحيح هو قيام الزوجية بين الرجل 

  .د منذ ابتداء الحمل بهالذي ينسب إليه الطفل و من أنجبت المولو

                                                 
 .04ص -2005سنة  -مطبوعة صدرت عن جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة اليونسيف -مرعايتهم و نموهم و حمايته -الأطفال في الإسلام )1(
  .54آية  -سورة الفرقان )2(
 .138ص -المرجع السابق -فايز الظفيري/ د )3(
فيفري  27بتاريخ الصادرة  15الجريدة الرسمية العدد  -المتعلق بقانون الأسرة 2005فبفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  40أنظر المادة  )4(

2005. 



 

و بثبوت النسب من والدي الطفل لا يحتاج إلى إجراءات شـكلية أو إلـزام الوالـدين    

الاعتراف به بل هو حق يثبت للطفل بمجرد ولادته، إذا نشا عن زواج شـرعي أو زواج فاسـد            

  )1(.أو وطء بشبهة

أما الوطء بشبهه فهو كل  و الزواج الفاسد هو الذي يفقد أحد شروط الزواج الصحيح،

وطء ليس زنا أو ملحقا به و ليس بناء على عقد صحيح أو فاسد و له صور كثيرة منها أن يدخل 

بالمعقود عليها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، أو يطأ زوجته المطلقة ثلاثا و هي في العدة معتقدا أنها 

  )2(.تحل له

  :إثبات النسب بالإقرار -ب

  :من قانون الأسرة و إثبات النسب بالإقرار له حالتان 45و  44لمادتان و قد تضمنته ا  

  :إقرار على نفس المقر و يشترط فيه الشروط التالية : الحالة الأولى  

أن يكون المقر له مجهول النسب إذ لا يجوز لولد معلوم النسب أن ينسب لغـير أبيـه لأن    -

  .النسب لا يقبل الفسخ بعد ثبوته

لد مثل المقر له كي لا يكون المقر مكذبا بإقراره حيث يكون فارق السن أن يولد للمقر و -

 .بينهما يسمح بذلك

أن يصدق المقر له بالنسب بهذا الإقرار إلا إذا كان الولد صغير غير مميز أو فاقـد الأهليـة    -

كالمجنون بحيث لا يعتد بأقواله، أما إذا كان الولد في سن البلوغ مثلا و كذب المقر له بمـا  

 .دعاه كان الإدعاء بالنسب باطلاا

                                                 
  .221ص -المرجع السابق -ليلى عبد االله سعيد/ د )1(

- Voir aussi- NADIA Ait Zai- l'enfant illégitime dans la société musulmane- R.A.S.J.E.P- 
volume XXVIII- N°01-1990-p229. 

 .نفس المرجع و الصفحة -ليلى عبد االله سعيد/ د )2(



 

عدم إدعاء المقر له بأن هذا الولد هو ابنه من زنا لان الزنا لا يصلح سببا من أسباب ثبوت  -

 )1(.النسب

و كذلك لا يثبت النسب إذا ادعى المقر له أنه تبنى هذا الطفل لأن التـبني محـرم شـرعا             -

 )2(.و قانونا

و ذلك كما لو قال شخص هذا أخي فلا يثبت : نفس المقررإقرار على غير : الحالة الثانية

مثل هذا النسب إلا إذا صادقه الأب لأن الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر و كذلك إذا أقرت 

الزوجة بنسب ولد على الزوج فلا يثبت النسب إلا إذا أقر به الأب على ألا يقول بأنه ابنه مـن  

بعد وفاة زوجها فإن صادق ورثة الزوج على هذا الإقرار يعتبر  الزنا و إما إقرار الزوجة ببنوة ولد

  )3(.النسب صحيحا و إلا فلا نسب حينئذ إلا من الأم

  :بثبوت النسب بالبينة -ج

إذا لم يثبت النسب بالزواج أو الإقرار جاز إثباته بالبينة و ذلك إذا اثبت المـدعي نسـبه     

اعتباره نسبا حقيقيا قامت على صحته البينـة  بشهادة شاهدين حكم له القضاء بثبوت النسب و 

  )4(.الشرعية

  :حق الطفل في الحضانة -2

الحضانة هي القيام على تربية الطفل ورعاية شؤونه وتـدبير طعامـه وملبسـه وتنظيفـه       

ونومه،وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بتربية الطفل ورعايته، ورتبت له حقوقا كثيرة للحفاظ عليه 

صحيحة سليمة باعتباره شاب الغد ورجل المستقبل، وعليه يتوقف بنـاء المجتمـع   وتنشئته تنشئة 

الراقي والمزدهر،وهذا بقدر مانزرع فيه من التربية السليمة، وكذلك فقد عهدت الشريعة الإسلامية 

                                                 
  .222ص -المرجع السابق - سعيدليلى عبد االله/ د )1(
 .2005فيفري  27الصادرة بتاريخ  15الجريدة الرسمية العدد  -المتضمن قانون الأسرة 02-05من الأمر  46أنظر المادة  )2(
 .نفس المرجع و الصفحة -ليلى عبد االله سعيد/ د )3(
 .223ص -المرجع نفسه )4(



 

بالطفل إلى يد حريصة عليه مخلصة لا تتهاون في حقوقه ألا وهما الوالدان والأقرباء المقربون عنـد  

،وقد حذا المشرع الجزائري حذو الشريعة الإسلامية فقد نص قانون الأسـرة علـى أن   )1(افقدهم

الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته وحفظه صـحة            

  )2(.و خلقا، و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك

من قانون الأسـرة أنـه             72إلى المادة   62علقة بالحضانة من المادة كما يفهم من المواد المت  

في حالة الطلاق فإن الولد لا يسقط حقه في الرضاع لأن الأم تكون أولى بحضانته مـن غيرهـا          

  )3(.و الحضانة تشمل رعاية الطفل و القيام بشؤونه و من جملتها الإرضاع

حماية أكبر للطفل المحضون أقر ترتيبا خاصا لمـن يتولـون   و حرصا من المشرع على توفير   

حضانته، فأعطى الحضانة للأم أولا ثم للأب ثم الجدة لأم ثم الجـدة لأب ثم الخالـة ثم العمـة ثم    

الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، فيكون بذلك المشرع قد قطع دابر التراع 

  )4(.ة الطفلالذي قد يثور حول من يتولى حضان

                                                 
 . 233-232ص -المرجع السابق –ليلى عبد االله سعيد  )1(
 .من قانون الأسرة 62أنظر المادة  )2(
إن الفقه الإسلامي يذهب أبعد من ذلك عند امتناع الأم من إرضاع ولدها لعجزها أو غير ذلك إلى إلزام الأب باستئجار امرأة أخرى ترضـع   )3(

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  إذا ما حضنته، قال تعالى  ولده حرصا عل مصلحة الطفل و أجرها يكون على الأب و كذلك إذا طلق أبوه يجب رفع الأجرة لها
  06سورة الطلاق آية   فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

 .53ص -المرجع السابق -أنظر كمال لدرع -
 ـ(من قانون الأسرة  64أنظر المادة  )4( د الأم و هـذا  من الملاحظ أن هذه المادة قد أعادت ترتيب الحاضنين بأن جعلت الأب في المرتبة الثانية بع

 ).حرصا من المشرع على توفير حماية أكبر للمحضون



 

، وقد فصل في هذا رسـول  )1(و يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير قريب محرم  

يا رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء  : االله صلى االله عليه و سلم عندما جاءته امرأة تقول

أنت : والسلام  فقال عليه الصلاة ،وزعم أبوه أنه يترعه مني  ،وثديي له سقاء  ،وحجري له حواء 

  .))2 أحق به ما لم تتزوجي

سنة إذا  16سنوات و للقاضي الحق في تمديدها إلى  10و تنتهي الحضانة للذكر ببلوغه سن   

  )3(.كانت الحاضنة أم لم تتزوج بعد و الأنثى ببلوغها سن الزواج

سبان ما و على العموم قررت الحضانة رعاية لمصلحة الطفل و المشرع الجزائري أخذ في الح  

يحقق الفائدة للمحضون، ففي سن الحضانة تتشكل مفاهيم الطفل و ينشأ لديه كثير مـن القـيم             

و يرسخ في ذهنه كثير من المبادئ المكتسبة، و لذلك حظيت بتنظيم المشرع الجزائري، لكن الطفل 

 ـ ظ حقـه في المـيراث            المحضون لا يحتاج إلى الحضانة فقط و إنما يحتاج إلى من ينفق عليه و يحف

  .و الوصية و الهبة، فكيف عالج قانون الأسرة هذه الحقوق

  .حقه في النفقة و الميراث و الوصية و الهبة: الفرع الثاني

لقد كفل المشرع للطفل الإضافة إلى حقه في النسب و الحضانة حقوقا أخرى لا تقل أهمية   

  .ية و الهبةو المتمثلة في حق النفقة و الميراث و الوص

                                                 
 .من قانون الأسرة 66أنظر المادة  )1(
  -2276 -رقم الحديث بالكتـاب  -باب حضانة الولد و من أحق به - كتاب الطلاق -نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية -أبو داوود  )2(

 .546ص 
 .من قانون الأسرة 65أنظر المادة  )3(



 

  :حقه في النفقة -1

النفقة هي توفير كل ما يحتاج إليه الطفل من الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن، و مـا    

  )1(.يعتبر من الضروريات في العرف و العادة

و حق النفقة من أعظم الحقوق التي يجب أن تكفل للطفل لأنه بها تصان حياته و توفر لـه    

  :د حدد قانون الأسرة الجزائري من تجب عليهم نفقة الطفل و همالحماية و الرعاية، فق

على أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسـبة   75فقد نصت المادة : الأب -أ

للذكور النفقة تمتد إلى بلوغ الطفل سن الرشد و الإناث إلى الدخول أو الزواج، و تستمر في حالة 

ا لآفة عقلية أو بدنية، أو مزاولا للدراسة و تسـقط بالاسـتغناء عنـها             ما إذا كان الوالد عاجز

و الكسب، فقد نص القانون أن من يتحمل مسؤولية النفقة على الأولاد هو الأب و هو ما أكدته 

  ).)2عْرُوفِوَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَ الشريعة من قبل لقوله سبحانه و تعالى 

و النفقة واجبة عليه إذا لم يكن للطفل مال ثم حدد القانون مدة استحقاق النفقة فبالنسبة   

سنة و بالنسبة للصغيرة إلى أن يـدخل بهـا زوجهـا                19للصغير تنتهي ببلوغه سن الرشد و هو 

طفل في حالـة عجـزه   و في ذلك حماية لهما، و القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فأوجب النفقة لل

حتى لو تعدى سن الرشد، كما يوجبها له عند اشتغاله بالدراسة و في ذلك حماية كاملة للطفـل          

و تفتقده القوانين الغربية و الطفل يستحق النفقة  )3(و هذا ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

                                                 
  .الأسرة من قانون 78أنظر المادة  )1(

  .53ص -المرجع السابق -كمال لدرع -
الجزء  -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -مقال للأستاذة حميدو زكية -أنظر حول حماية الطفل عبر مكان ممارسة الحضانة -

  .57إلى  39من الصفحة  -2000-01رقم  -41
 .112ص -2005 -الإسكندرية -مركز الإسكندرية للكتاب -حقوق الطفل -د الكافيإسماعيل عبد الفتاح عب/ د. أنظر أيضا -
 .233الآية  -سورة البقرة )2(
 -)بدون تاريخ نشـر ( -الإسكندرية-مصر -مؤسسة شباب الجامعة -حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية و القانون -بدران أبو العينين بدران )3(

 .6 - 5ص



 

وسعه و قدرته، و إذا كان الأب و لو مع اختلاف الدين، و نفقة الأب على أطفاله تكون حسب 

  )1(.مستطيع و امتنع عن دفع النفقة فإن الدولة تجبره على ذلك

إذا عجز الأب عن النفقة فإن مسؤولية نفقة الأولاد تنتقل الأم إذا كـان باسـتطاعتها   : الأم -ب

ولا  ، في حالة ما إذا كان الأب معوزا أو معسرا أو عـاجزا )2(76ذلك و هو ما نصت عليه المادة 

يستطيع الإنفاق على أولاده و كانت الأم موسرة فإن الإنفاق يقع على عاتقها كمـا في الفقـه   

الإسلامي، و يدخل في هذا أيضا ما لو كان الأب غائبا أو مفقودا أو ميتا و قد أحسن المشـرع  

الـدين  الجزائري عندما أشرك الأم في مسؤولية الإنفاق على الولد حماية له، و من باب تعاون الو

  )3(.على ضمان رعايته و لأنهم أولى الناس بحمايته

لم يحدد القانون في فصل النفقة من يتولى الإنفاق على الطفل بعد عجـز الوالـدين             : غيرهما -ج

أو فقدانهما هل ينتقل ذلك إلى قرابته من العصبة أو إلى الدولة و كان أولى به أن يحدد ذلك تحديدا 

يجب نفقة الأصـول علـى   : "من قانون الأسرة فقد اكتفت بنصها على أنه 77دة واضحا، أما الما

، فتبقـى  "الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابـة في الإرث 

غامضة و تحتاج إلى توضيح أكثر و يمكن أيضا أن يستشف من المواد المتعلقة بالولاية و الوصـاية          

ن الطفل قد يتحمل نفقته الولي أو الوصي أو الكفيل و عند فقدان هؤلاء فمنطقيا فإن و الكفالة أ

  )4(.الدولة هي التي تتولى نفقته

و بهذا يكون المشرع الجزائري قد كفل حق النفقة للطفل من خلال النص على من تجـب    

و جزاءات عن  عليهم نفقته و هذا حماية له، و ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك أين قرر عقوبات

  .الأب الممتنع عن دفع النفقة و جعلها من الجرائم المعاقب عليها

                                                 
 .54-53ص -السابقالمرجع  -كمال لدرع )1(
 ".في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك: "من قانون الأسرة على ما يلي 76تنص المادة  )2(
 .55-54ص -كمال لدرع المرجع نفسه )3(
 .55ص -نفس المرجع )4(



 

  :حقه ف الميراث -2

: قال تعالى )1(إن قانون الأسرة في مسألة الميراث لم يخرج عما جاءت به الشريعة الإسلامية  

 ِيُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن)2(             فهي لم تفرق بين الصـغير و الكـبير ،

في حق كل منهما في التربية، فبمجرد أن يولد الشخص حيا يأخذ حقه كاملا في الميراث، و يكون 

نصيبه محفوظا من قبل وليه أو وصيه إلى أن يبلغ سن الرشد، و الطفل يتحدد نصيبه في الميراث بين 

يت، فقد يرث بالفرض و قد يرث بالتعصيب، و تفاصيل كونه ذكرا أو أنثى، و حسب علاقته بالم

و الذي يهمنا من هـذا أن   183إلى المادة  126مسائل الميراث موضحة في القانون ابتداء من المادة 

القانون راعي حق الطفل في الميراث، لان الطفل كما هو معلوم شرعا و قانونا حتى و إن كانـت  

الميراث و الهبة و نحوهما بل إننا نجد قانون الأسرة يـذهب إلى  أهليته ناقصة فإن الحقوق تثبت له ك

التي نصت " التتريل"أبعد من ذلك من حيث ضمان حق الأولاد في الميراث و هو ما يعرف بمسألة 

حيث نجده يورث الأحفاد إذا كان قد مات مورثهم قبل صاحب التركة فـيترل            169عليها المادة 

، فيكون بـذلك  )3(172و  171، 170د مترلة أصلهم، بشروط حددتها المواد في هذه الحالة الأولا

المشرع قد حفظ حق الطفل في الميراث حماية لأمواله نظرا لحداثة سنه التي لا يستطيع معها الدفاع 

  .عن حماية حقوقه

                                                 
دير بالذكر أن الشريعة الإسلامية حفظت حق هـذا الوليـد في الملكيـة و    و من الج من المعلوم أن الإسلام أقر حق الوليد في الملكية و الميراث، )1(

 -سـه الميراث و هو جنين قبل أن يولد بحيث لو توفي الزوج و كان هناك جنين في بطن أمه، فإن التركة لا توزع إلا بعد ولادته و التأكد مـن جن 
  .07ص -المرجع السابق -الأطفال في الإسلام

  .114ص -المرجع السابق -إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي/د -ضاأنظر في هذا الصدد أي -
 .131ص -المرجع السابق -فايز الظفيري/د -أنظر أيضا -
 .11الآية  -سورة النساء )2(
  .56ص -المرجع السابق -كمال لدرع )3(

مجلة متخصصة تصدر عـن مجلـس الأمـة     -لمانيمجلة الفكر البر -..."و ما عليه ... قانون الأسرة ما له " -معروف عرايبي محمد -أنظر أيضا -
 .134-133ص -2005أكتوبر  -10العدد  -الجزائري



 

  )1( :حقه في الوصية و الهبة -3

الهبة، فإذا أوصى شـخص  تثبت للطفل حقوق أخرى نص عليها القانون و هي الوصية و   

للطفل شيء من المال و لم يكن وارثا، أوهب له شيء فإنه يجب على وليه أو وصيه أن يحافظ على 

الشيء الموصى له به أو الشيء الموهوب له، و يتولى وليه نيابة عنه حيازة ذلـك، و إذا كانـت   

من قانون  210في المادة الوصية و الهبة تصح قانونا و شرعا للحمل فما بالك بالطفل، حيث جاء 

يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله، و إذا كان قاصرا، أو محجـورا عليـه يتـولى    "الأسرة 

  .)2( "الحيازة من ينوب عنه قانونا

من قانون الأسرة على جواز الإيصاء للطفل القاصر شيء مـا   187و كذلك نصت المادة   

لجنين شرط أن يولد حيا و إذا ولد توأم يسـتحقونها  يقرره القانون و يحميه بحيث تصح الوصية ل

  .بالتساوي و لو اختلف الجنس

كما ثبت في قانون الأسرة الجزائري حق الطفل في الولاية و الوصاية و الكفالـة و هـذا   

  .سنتناوله في الفرع الموالي

  حقه في الولاية و الوصاية و الكفالة: الفرع الثالث

وصه حقوق الطفل في مجال الولاية و الوصاية و الكفالـة           لقد ضمن قانون الأسرة في نص  

  :و نتناول هذا فرع في نقطتين

                                                 
هي تمليك مُضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان المملك عينيا أم منفعة، كوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفلان، : الوصية شرعا )1(

عقد يقتض أن يمتلك شخص ما لا معلوما او مجهولا تعذر علمه، مقدورا على تسليمه، غـير  : ة شرعا فهيأو لجهة خير بعد وفاة الموصي، أما الهب
  .واجب في حياة الواهب بلا عوض عن الموهوب إليه بلفظ من ألفاظ التمليك أو ما يقوم مقامه

مكتبة دار الثقافة  -الطبعة الأولى  -ة بين الفقه و القانونالحقوق المتعلقة بالترك -أحمد محمد علي داوود -أنظر فيما يخص أحكام الوصية و الهبة -
 .و ما يليها 107ص -1996 -مصر -للنشر و التوزيع

  .56ص -المرجع السابق -كمال لدرع )2(
- Voir aussi- AKROUNE Yakout- Op. Cit- p80. 



 

  :الولاية و الوصاية على الطفل -1

إن الولاية و الوصاية شرعتا على الطفل لحمايته و رعايته و ليس للإضرار بـه أو إذائـه               

الوصي إذا أضر كل منهما بالطفل، و هـو مـا    أو التسلط عليه، فللقاضي الحق في عزل الولي أو

على الولي أن يتصرف "من قانون الأسرة فنصت  88يتضح من خلال تحديد مهمة الولي في المادة 

، و إذا "في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العـام 

ه فمن باب الحفاظ على مصلحته و رعايـة  كان القانون قد أثبت الولاية على نفس الطفل و ما ل

شؤونه، و من هنا ينبغي أن ينظر إلى الولاية و الوصاية على أنهما حق للطفل و واجب على مـن  

تنتهي بموته أو بعجـزه أو بـالحجر عليـه              91، و لهذا فإن وظيفة الولي طبقا للمادة )1(يتعين لهما

ا، و يعين القاضي من يقوم بها بعده، و الولي والوصي حتى أو بإسقاط الولاية عنه نتيجة الإخلال به

يكونا مؤهلين شرعا و قانونا لابد أن يكونا مسلمين عاقلين،بالغين قادرين على حسن التصـرف  

ويجوز للقاضي أن يعزل كلا منهما إذا تبين له عدم توفر الشروط المذكورة في كـل منـهما، ولم   

، كما حملتـه  935في الولي و حدد شروط الوصي في المادة  يحدد المشرع الشروط الواجب توفرها

  )2(.المسؤولية عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره 98المادة 

  :حق الطفل في الكفالة -2

التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر مـن  :" 116الكفالة كما عرفها القانون في المادة   

،ومن اجل ضمان القانون حماية المكفول فإنه "بابنه وتتم بعقد شرعينفقة وتربية ورعاية قيام الأب 

اشترط أن تكون بعقد شرعي يتم أمام المحكمة أو أمام الموثق ، وإذا كان للطفل أبـوان فتكـون   

                                                 
 .57ص  -المرجع السابق -كمال لدرع )1(
  .من قانون الأسرة 98و  93أنظر المواد  )2(

 -41الجـزء   -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -"من أجل توفير حماية أكبر للمكفول" -محمدي فريدة/ د -أنظر أيضا -
 .93-92ص  -200سنة  -01رقم 



 

برضاهما ،أما الكافل فلابد أن يكون مسلما عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته 

  . )1(ول ولدا أوبنتا معلومة النسب أومجهولة النسب ويمكن أن يكون المكف

ونجد أن القانون ضمن حقوق الطفل المكفول وعامله معاملة الطفل الأصلي مـن حيـث     

ضمان حقوقه في النسب إذا كان معلوما وفي النفقة والإيواء والاسم والمنحة العائليـة والدراسـية      

  .)2(و يحيل الكافل في مرتبة الولي قانونا 

والكافل ما دام في مرتبة الولي قانونا فإن عليه أن يحافظ على مصالح المكفـول المختلفـة              

للكافـل أن   123و على حقوقه المكتسبة كالإرث و الوصية و الهبة كما يخول القانون في المـادة  

المادة التي يتبرع أو يوصي للمكفول بما له في حدود الثلث، و ترى الأستاذة محمدي فريدة أن هذه 

 205تفيد هبة الكفيل للمكفول بالثلث لا أساس له و هذا الحكم يتناقض مع المبدأ المقرر في المادة 

يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينـا أو منفعـة        : "من قانون الأسرة التي تنص

معـين و هبـة الكفيـل    ، فكيف تكون هبة الشخص لغيره غير مقيدة بمقدار "أو دينا لدى الغير

للمكفول مقيدة، أو بعبارة أخرى كيف تكون هبة الشخص لغير مكفوله غير مقيدة بمقدار معـين    

   123و إذا تمت لمكفول تصبح مقيدة بالثلث؟ فلا أساس لهذه التفرقة فمن الضروري إلغاء المـادة  

  )3(.تقييدكمبدأ عام يجيز الهبة بدون  205و إبقاء نص الحكم الوارد في المادة 

                                                 
 .من قانون الأسرة  119أنظر المادة  )1(
 .58ص  -المرجع السابق –كمال لدرع  )2(
  .91-90ص -المرجع السابق -محمدي فريدة/ د )3(

- Voir aussi- NADIA Ait Zai- "la KAFALA en droit Algérien"- R.A.S.J.E.P- Volume XXXI- 
N°04- 1993- pp 793-803. 



 

و من حق المكفول إذا بلغ سن التميز التخيير بين أن يبقى مع الكافل أو يعود إلى أبويه، أما   

دون سن التمييز فلابد من إذن القاضي الذي يراعى في ذلك مصلحة المكفول، و في حالة وفـاة  

ا و كذا ورثته مـن  تنتقل إلى الورثة، و إذا تخلى الكافل عنه 125الكافل فإن الكفالة طبقا للمادة 

  )1(.بعده فللقاضي أن يسند الكفالة إلى شخص يعينه

و في الأخير يتضح بأن الطفل طرف قوي في الأسرة، و تكاد تقوم عليه الحياة الزوجية مما   

يتطلب ذلك الحفاظ عليه بكافة الوسائل الشرعية و القانونية و قد ضمن قانون الأسـرة حقـوق   

امة أكيدة لحقوق الطفل إلى جانب قوانين أخرى ضمنت أيضـا  الطفل في جوانب عدة يكون دع

  .الحماية القانونية للطفل كقانوني العمل و الصحة و هو موضوع المطلب الثالث

                                                 
 .59ص -المرجع السابق -كمال لدرع )1(



 

  :المطلب الثالث

  الحماية المقررة للطفل من خلال قانوني الصحة و العمل
  

ثـل في التـدابير   إن توفير الحماية الصحية للأسرة بصفة عامة و الطفل بصفة خاصـة تتم   

الصحية الاجتماعية و الإدارية التي تستهدف الحصول على أفضل الظروف الصحية للطفل و نموه 

المتعلق بحمايـة   85/05الحركي و النفسي و قد تناول المشرع الجزائري كل ذلك من خلال الأمر 

ايـة الطفـل         الصحة و ترقيتها و هذا هو موضوع الفرع الأول أما ما يتعلق بحماية الطفـل بحم 

في ميدان الشغل و العمل سنتطرق إليه من خلال القوانين التي نظمت مجـال الشـغل و ذلـك            

  .في الفرع الثاني

  حماية الطفل من خلال قانون الصحة: الفرع الأول

لقد اهتم المشرع الجزائري بقطاع الصحة و أولاها عنايته البالغة و هذا ما يتجلـى مـن     

  )1(.الكثيرة التي نظمت الصحة خلال النصوص

، و الـذي  )2(05-85و قد كان آخر النصوص الذي نظم قطاع الصحة هو القانون رقم   

جاء بمجموعة من الأحكام تهتم بحماية صحة الطفولة و ترقيتها، فجاء في الفصل الخامس منه تحت 

لصحية قصد المحافظة علـى  عنوان تدابير حماية الأمومة و الطفولة أنه تستفيد الأسرة من الحماية ا

سلامة صحة أفرادها و توازنهم النفسي و العاطفي و ترقية ذلك و هذا في إشارة إلى حماية صـحة  

الطفولة، كما أقر مجموعة من التدابير الطبية و الاجتماعية و الإداريـة بهـدف حمايـة الأمومـة              
                                                 

  . المتضمن قانون الصحة العمومية 23/10/1976المؤرخ في  79-76الأمر  )1(
جانفي  01الصادرة بتاريخ  01الجريدة الرسمية العدد  -المتضمن الطب المجاني في القطاعات الصحية 28/12/1973في  المؤرخ 65-73الأمر  -

1974.  
 15الجريدة الرسمية العدد  -المتضمن قمع الاتجار و الاستهلاك المحظورين للمواد السامة و المخدرة 17/02/1975المؤرخ في   09-75الأمر  -

 .1975فيفري  21الصادرة بتاريخ 
الجريدة الرسمية العـدد   -) 79-76الذي ألغى القانون (و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها  16/02/1985المؤرخ في  05-85القانون رقم  )2(

 .1985فيفري  17الصادرة بتاريخ  08



 

المساعدة الطبية و الاجتماعيـة الـتي    و الطفولة، و هذا بالإضافة إلى تحديد طرق تنظيم كيفيات

تستهدف الوقاية الفعالة للأطفال من الإهمال، كما حدد مصالح الصحة التي تتكفـل بالأطفـال           

في مجال المتابعة الطبية و الوقاية و التطعيم و التربية الصحية و العـلاج، بالإضـافة إلى تنظيمـه    

و عملها و النص على احتـرام مقـاييس النظافـة              لكيفيات فتح دور الحضانة و رياض الأطفال 

  )1(.و الأمن بها و هذا حماية للطفل

أما فيما يخص تدابير الحماية الصحية في الوسط التربوي، و التي كانت عنـوان الفصـل     

، فقد أكدت على الحماية الصحية للطفل من خلال التكفل بصـحته          85/05السابع من القانون 

وسط التربوي و المدرسي و هذا من خلال مجموعة من التدابير كمراقبة الحالة الصحية لكـل  في ال

تلميذ و مراقبة مدى نظافة الملحقات التابعة للمؤسسات التعليمية و أكد القانون على أهمية الثقافة 

  )2(.و الوقاية و الإسعاف الأولي و اعتبرها من المهام الرئيسية للهياكل التربوية

د القانون على ضرورة حماية الصحة و ترقيتها بواسطة التربية البدنية و الرياضية فألزم و أك  

الجماعات المحلية و الهيئات و المؤسسات أن تدرج في مشاريع البناء إقامة هياكل و تجهيزات مناسبة 

  )3(.للتربية البدنية و الرياضية بالتجمعات السكنية و المؤسسات الخاصة بالأطفال

 ينسى قانون الصحة فئة هامة من الأطفال و هي فئة المعوقين و هذا بأن أقر لهـم  كما لم  

الحق في الحماية الصحية و الاجتماعية و من حقهم في الانتفاع بالعلاج الملائم و إعادة التـدريب           

  )4(.و الأجهزة المعدة لهم

                                                 
 .اية الصحة و ترقيتهاو المتعلق بحم 16/02/1985المؤرخ في  05-85من القانون رقم  75إلى  67انظر المواد من  )1(
  .من نفس القانون 82إلى  77أنظر المواد من  )2(

- Voir aussi- AKROUNE Yakout- Op.Cit- p83. 
 .05-85من القانون  84أنظر المادة  )3(
 .95-85المواد  -85/05أنظر الفصل التاسع من القانون  )4(



 

العقلية فخصهم بالباب الثالث من بالإضافة إلى اهتمام هذا القانون بفئة المصابين بالأمراض   

هذا القانون و الذي جاء تحت عنوان الصحة العقلية فأقر إنشاء وحدات استشفائية أو مؤسسـات  

خارج المستشفيات تخصص للوقاية و اكتشاف الأمراض و المعالجة و التكفل بالأطفال من هـذه  

  )1( .الفئة

، نص القانون على أنه لا يجـوز إجـراء   و دائما في إطار حماية حقوق الطفل في الجانب الصحي

 16الفحص الإجباري للأمراض العقلية على الأطفال الغير منحرفين البالغين من العمر أقـل مـن   

سنة، و يمنع أيضا القيام بجمع الدم من القصر لأغراض استغلالية، و  القيام بانتزاع الأعضاء مـن  

  )2(.القصر المحرومين من قدرة التمييز

نصوص قانون الصحة نلاحظ أنه ربط صحة الطفل بصحة الأسرة عموما، ليرسخ باستقراء   

بذلك منظومة صحية للطفل تكون حائلا بين صحته و الأخطار التي قد يتعرض لها و بذلك كرس 

المبدأ الدستوري الحق في الصحة، و إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لحماية صحة الطفل فما هـي  

  .ع العمل الجزائري للطفل و هذا ما سنتناوله في الفرع المواليالحماية التي أقرها مشر

  الحماية المقررة للطفل في قانون العمل: الفرع الثاني

أولى قانون العمل الجزائري أهمية خاصة لموضوع عمالة الأطفال و فرض عـدة أحكـام              

ن كافـة أوجـه الاسـتغلال    و قواعد آمرة تضمن الحماية الكاملة للأطفال القصر أثناء العمل، م

  )3(.الاقتصادي و الاجتماعي

                                                 
 .و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 16/02/1985المؤرخ في  05-85من القانون رقم  104أنظر المادة  )1(
 .من نفس القانون 163و  157و  136أنظر المواد  )2(
رقـم   -41الجزء  -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -"الحماية الدولية و الوطنية للطفل في مجال العمل" -أحمية سليمان )3(

 .127ص -لحقوق جامعة الجزائرمجلة تصدر عن كلية ا -01-2000



 

و تنبه إلى الخطورة التي ينطوي عليها تشغيل صغار السن أو الأحـداث مـا لم يحضـى      

توظيفهم و ينظم بتنظيم قانوني خاص يحدد شروط تشغيلهم و ذلك من حيث التأثير على صحتهم 

  )1( .و تربيتهم و نموهم العقلي و التعليمي

ما يستدعي الانتباه و الاهتمام في تشغيل صغار السن أو القصر هـو السـن    و لعل أهم

 11-90مـن قـانون    15القانونية للعمل التي تعتمد كمعيار لولوج عالم الشغل حيث تنص المادة 

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمـر الأدنى  "المتعلق بعلاقات العمل الجزائري على أنه 

سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا ) 16(شرة للتوظيف عن ستة ع

للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصـة مـن وصـيه    

الشرعي، كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافـة   

  ".حته أو تمس بأخلاقياتهأو تضر ص

سنة و على نحو  16و يمكن القول بداية بأن تحديد الحد الأدنى لسن العمل بوجوب بلوغ   

ملزم يعد أولى الضمانات القانونية التي وضعها قانون علاقات العمل لحماية القصر من احتمالات 

من النظـام العـام    الاستعمال الذي قد يتعرض له بسبب قلة إدراكهم لصغر سنهم، و جعل ذلك

  )2(.سنة 16بحيث لا يمكن الترول بسن أدنى للتوظيف إلى ما دون 

سنة من  18أما فيما يتعلق بالعمل الليلي فقد منع المشرع الجزائري تشغيل الأطفال أقل من   

كلا الجنسين سواء كمتدربين أو كعمال لم يستثنى من هذا المنع سوى حالات الوقاية من الحوادث 

الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة، على أن يتخلل هذا العمل الليلي فترة توقف لا تقـل  الوشيكة 

                                                 
المجلـة الجزائريـة للعلـوم     -"السن القانونية للعمل و الحماية المقررة لصغار السن وفقا لقانون علاقات العمل الجزائري" -عزاوي عبد الرحمن )1(

 .393ص -مجلة تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر -1995-02رقم  -33الجزء  -القانونية و الاقتصادية و السياسية
  .389ص -المرجع نفسه )2(

 .130ص -المرجع السابق -حمية السليمان -في نفس الفكرة أنظر -



 

عن نصف ساعة، و أن يتم بناءا على ترخيص من مفتشية العمل المختصة إقليميا و أن يتم تعليـق  

  )1(.القرار الذي يتضمن هذا الترخيص الاستثنائي أمام مقر العمل

المتعلـق بالنظافـة، الأمـن             1988جـانفي   26في المؤرخ  07-88و نص القانون رقم   

  ".سنة إلى مراقبة طبية خاصة 18يخضع العمال الذين يقل سنهم عن "و طب العمل انه 

من قانون علاقات العمل على عقوبة توظيف القاصر الذي لم يبلغ  140و قد نصت المادة   

دينار جزائري، و عند التكرار تصـل العقوبـة          السن المقرر للعمل بغرامة مالية من ألف إلى ألفين

  )2(.إلى الحبس من خمسة عشر يوم إلى شهرين، مع إمكانية مضاعفة الغرامة المالية

هذا و نشير إلى المجهودات التي ما فتئت تقوم بها وزارة العمـل و الضـمان الاجتمـاعي              

وضع لجنة بين القطاعات الوزارية تتمثـل  في مجال الوقاية و مكافحة عمل الأطفال، حيث قررت 

  )3(.مهمتها في مكافحة عمل الأطفال

و الذي أشار أن عمليـة   2006و في تحقيق تم إنجازه من قبل مصالح مفتشية العمل في سنة   

عامـل أجـير، تم    28840مؤسسة تشغل إجمالي عدد عمال يقدر بــ   3853المراقبة التي مست 

سنة للنفاذ إلى الشغل، و هو ما يمثـل نسـبة    16سن القانوني أي طفل لم يستوفوا ال 156تسجيل 

وعليه  2002خلال تحقيق مماثل أجري سنة  %0.56من العدد الإجمالي للعمال مقابل نسبة  0.54%

فهذه المعطيات تؤكد أن الوضعية في الجزائر غير مقلقة و أن الجزائر غير معنية بحالات أسوأ أشكال 

  )4(.عمل الأطفال

                                                 
  .129-128ص -المرجع السابق -أحمية سليمان )1(

 .المتعلق بعلاقات العمل 90/11من القانون  28أنظر المادة  -
 -1998 -ديوان المطبوعات الجامعية -2الجزء -علاقات العمل الفردية -يالتنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائر -أحمية سليمان )2(

 .39-38ص
جوان  12 -بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال) المفتشية العامة للعمل(وثيقة صادرة عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  )3(

 .5ص -2008
 .11ص -المرجع نفسه )4(



 

ر الإشارة إلى أنه لضرورة إعطاء حماية خاصة للطفل العامل، فالجزائر قد صادقت على تجد  

المتعلقـة بالسـن    138أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال لاسيما الاتفاقية الدولية رقم 

ضر أسوأ المتعلقة بح 182، و أيضا الاتفاقية رقم )1(1983سبتمبر  03القانوني للعمل و هذا بتاريخ 

أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صادقت عليها الجزائـر بتـاريخ   

28/11/2000.)2(  

إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للحماية المقررة للطفل من خلال تشريع العمـل فكيـف             

  .واليهو الحال بالنسبة للحماية الجنائية و هذا ما سنعالجه في المطلب الم

                                                 
 .2217ص -06/09/1983الصادرة بتاريخ  37الجريدة الرسمية العدد  -1983سبتمبر  03المؤرخ في  518-83وم رقم أنظر المرس )1(
ديسـمبر سـنة    03الصادرة بتـاريخ   73الجريدة الرسمية العدد  -2000نوفمبر  28المؤرخ في  387-2000أنظر المرسوم الرئاسي رقم  )2(

 .03ص -2000



 

  :المطلب الرابع

  الحماية الجنائية للطفل
  

تفرض الحماية الجنائية للطفل تسليط الضوء على النصوص الجزائية التي قننت و أسسـت    

لكيفيات حماية الطفل و معاملته من الناحية الجنائية و تحقيق الحماية القانونية الوافية لـه، و الـتي   

شروعة التي تؤدي إلى النيل من حقوق الطفل و مصـالحه   يقصد بها بصفة عامة منع الأفعال غير الم

و ذلك عن طريق نص قانوني جزائي يحمل في طياته عقوبة على كل من يخالفه، هـذا في حالـة   

الاعتداء على حقوق الطفل أي عندما يكون الطفل ضحية، بالإضافة أيضا إلى الحماية الجنائية التي 

، و هذا كله من أجل تمتع الطفـل و علـى   )1(ذا كان جانييجب أن يتمتع بها الطفل في حالة ما إ

الوجه الأمثل بكافة حقوقه المقررة عن طريق التشريعات القانونية، و على هذا الأساس سـنبحث  

على أوجه الحماية الجنائية المقررة للطفل في قانون العقوبات الجزائري و قانون الإجراءات الجزائية 

  .الطفولة و المراهقةو كذا الأمر المتعلق بحماية 

  :الحماية الجنائية لحقوق الطفل في ظل قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية الجزائري -1

الطفل وفق قانون العقوبات الجزائري كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشرة بعد و عليـه    

لفكرة، تكون دالـة  فهي المرحلة التي ظلت تشغل المشرع، فقد حاول إيجاد صياغة لائقة لترجمة ا

على حماية و علاج الطفل الذي لم يقوى على درء الاعتداءات التي يأتيها الآخرون بحقه أو يدرك 

  )2(.ماهية الأفعال التي يقدم عليها

                                                 
-04رقـم   -35الجزء  -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -"في قانون العقوبات الجزائري حماية الطفل" -بوعزة ديدن )1(

 .1055ص -مجلة تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر -1997
واقـع    - ملتقى حول الإنسان في الجزائرمداخلة في –" تجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التربية على حقوق الإنسان" -صالح أوتدرت )2(

 .نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان -2005جويلية  03و  02يوم  -و آفاق



 

و ما يبرر الاهتمام بهذه الطائفة، هو ما أوجبه المشرع من أن تكون هناك حماية قضـائية    

ة، و ما يرمي إليه قانون العقوبات هو حمايـة الطفـل مـن    لكل طفل يحتاج إلى الحماية و الرعاي

التصرفات التي لا يقدر أن يدفعها لصغر سنه أو هو غير قادر على إدراكها بسبب حالته العقليـة            

و الملاحظ أن الطفل قد يكون تارة ضحية و تارة أخرى جانح لذا سنقف عند الحماية المقررة لـه  

  .نون الإجراءات الجزائيةفي قانون العقوبات و قا

  ):كضحية(حماية الطفل في حالة الاعتداء عليه  -أ

أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الشخص الذي لم تتوافر لديه الملكات العقلية و الجسمية   

الكافية، فجاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة، و قد برهنت على هذا الاهتمام نصـوص التشـريع   

الأحداث حماية خاصة من الاعتداءات التي يتعرض لها، حماية متميزة عن  العقابي حيث أقرت لفئة

تلك التي أعدتها للبالغين و التي عملت على وقايته من كل المؤثرات التي من شأنها أن تترك خلـلا   

  )1(.في واقعه الخلقي

لقد أعد المشرع عدة وسائل لحماية الأحداث و هذا عندما تكـون صـحتهم و أمنـهم      

للخطر، و قام بتجريم جميع صور الاعتداء التي يتعرض لها الأطفال، و معاقبة كـل مـن   معرضين 

يتعرض لأرواحهم و أجسادهم فجرم قانون العقوبات كل فعل يؤدي إلى إزهاق روح كل طفـل  

، و يعاقـب أيضـا كـل    )3(، كما تعاقب الأم على هذا الفعل بالسجن)2(حديث العهد بالولادة

سـنة      16الجرح العمدية التي ترتكب على القاصر الذي لم يتجاوز سنه مرتكب لجرائم الضرب و 

  )4(.أو يمنع عنه الطعام أو العناية، و يكون من شأن ذلك أن تعرض صحته للخطر

                                                 
  .1057ص -المرجع السابق -بوعزة ديدن )1(

 .116-114ص -2005سنة  -يةالإسكندر -دار الجامعة الجديدة للنشر -تشريعات الطفولة  -همام محمد محمود زهران/ أنظر د -
 .من قانون العقوبات الجزائري 259أنظر المادة  )2(
 .من نفس القانون 261أنظر المادة  )3(
 .من نفس القانون 269أنظر المادة  )4(



 

كما نشر أيضا إلى أن هناك مظاهر أخرى لحماية القاصر مثل جرائم الاعتداء على العرض 

المحافظة على صحته النفسية لما فيه من أضرار مـن  لأن المشرع يرمي إلى حصانة جسم القاصر و 

  .)1(الوجهتين المادية و المعنوية

كما نشير أيضا بأن مال القاصر هو كذلك موضوع اهتمام المشرع فقـد أورد أحكـام   

  )3(.تطبق على كل شخص استغل حاجة للقاصر )2(جزائية

تعمل على وقاية الطفـل    إلى جانب هذه الحماية الجنائية يوجد نوع آخر من الحماية التي

من تأثير المجتمع و نعني به الحماية الأخلاقية و التي جاءت تحت عنوان تحريض القصر على الفسق         

و الدعارة، و قد هدف المشرع من خلالها على حماية أخلاق القاصر من الفساد، و جاءت صياغة 

سم السابع من قانون العقوبـات واضـحة   الجزء الثاني من الكتاب الثاني من الفصل الثاني في الق

مترجمة لهذه المصلحة و لا يقتصر المعنى على الفسق أي كل ما يرتكبه الأطفال من أفعال جنسـية  

غير مشروعة بل يشمل كذلك فساد الأخلاق مثل مجالسة الرجال و التحدث إليهم في مجـالات  

  )4(.بل تكفي المجالسة فقطالدعارة، و إن كان المشرع لا يشترط ضرورة ارتكاب الفحشاء 

                                                 
  :من أمثلة الجرائم التي تترك آثار مادية و معنوية على المجني عليه أو المجني عليها ما يلي )1(

  .من قانون العقوبات 336صوص عليها في المادة جريمة الاغتصاب المن -
  .من نفس القانون 335و  334جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة  -
  .من نفس القانون 327جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة  -
  .من نفس القانون 330جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة  -
 .من نفس القانون 314عليها في المادة  جريمة ترك الأطفال المنصوص -
 .من نفس القانون 380أنظر المادة  )2(
-01رقم  -41الجزء  -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -"الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري" -مانع علي/ د )3(

 .189-187ص -مجلة تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر -2000
  .من قانون العقوبات الجزائري 348-343-432أنظر المواد  )4(

               كما نظم المشرع مسألة استهلاك المواد الكحولية إذ يمنع على المحلات العمومية بيع أو إهداء القصر المـواد الكحوليـة مـن أجـل حملـها         " -
المتعلق بردع السكر العلني و حماية القصـر مـن    1975أفريل  29الصادر في  26-75الأمر من  14أنظر المادة " أو استهلاكها في نفس المحل

  . 498ص  – 1975ماي  09الصادرة بتاريخ  - 37الجريدة الرسمية  عدد  -الكحول
 .204ص -المرجع السابق -فايز الظفيري/ د



 

  :حماية الطفل الجانح -ب

سنا للرشد الجنائي إذا بلغها الطفل عدّ مسؤولا عـن   18لقد اعتبر المشرع الجزائري سن   

الأعمال الإجرامية التي يقترفها، و هذا لا يعني أنه قبل هذه السن لا يتحمل تبعة فعلته، فغاية مـا          

من قـانون العقوبـات    49/1يحاسب البالغ و هذا ما تمليه علينا المادة  في الأمر أنه لا يحاسب كما

سنة إذا تعلـق   13بحيث لا تسمح إلا بتوقيع تدابير الحماية أو التربية بالنسبة للقاصر الذي لم يبلغ 

الأمر بمخالفة ارتكبها لا يكون محلا إلا للتوبيخ، فهو عديم التمييز في نظر القانون و بالتالي يظـل  

سنة فيعد في نظر المشرع العقابي ناقص  18و  13 المسؤولية أما إذا كان بين القاصر يمتد بين عديم

فإن  18الأهلية و لا يسأل إلا مسؤولية مخففة، أما إذا نضج و اكتمل لديه نموه العقلي لبلوغه سن 

لاحظ أن المشرع قد المشرع لا يعتبره قاصرا من الناحية الجزائية و ينظم بذلك إلى فئة البالغين، و الم

عمل على إنقاذ الحدث من القواعد العقابية و الإجرامية المطبقة على البالغ سواء أثنـاء التحقيـق         

  )1(.و المحاكمة أو بالنسبة للتدابير التي تأمر بها محاكم الأحداث لحمايته و علاجه

بقواعد خاصة عند مثوله  لقد خص المشرع القاصر: )2(حماية الطفل أثناء المتابعة و المحاكمة

أمام هيئات مغايرة لتلك التي عدها للبالغين و هي محكمة الأحداث، و هي مهمة يتكفل بها قاضي 

الأحداث لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها خلاص و إصلاح و إعادة تربية الأحـداث، فقاضـي   

في حمايـة الطفولـة إذ    الأحداث مكلف باتخاذ الإجراءات و التدابير التي تحمي القاصر فلـه دور 

يضطلع بمهام كثيرة و متشعبة، اشترط القانون اختيار هذا القاضي من بـين الأشـخاص الـذين    

  )3(.يمتازون باهتمام بشؤون الأحداث و من ذوي الخبرة و الكفاءة

                                                 
  .1069ص -المرجع السابق -بوعزة ديدن )1(

 .118إلى  116ص -السابقالمرجع  -همام محمود زهران/ د -
مداخلة في ملتقى حول حقوق الإنسان  -"بعض معالم مكانة حقوق الإنسان في حصيلة إصلاح العدالة في المواد الجزائية" -عبد المجيد زعلاني/ د )2(

 .2005جويلية  03و  02يومي  -الجزائر -نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان -واقع و آفاق-في الجزائر
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 449أنظر المادة  )3(

 .بموجبه إلى رؤساء المجالس القضائية 1985-07-10أنظر أيضا المنشور الوزاري الصادر في  -



 

في حالة ارتكاب الحدث لجناية و معه جناة آخرون بالغين يقوم قاضي التحقيـق بـإجراء     

، يقوم ببذل كل همـة و عنايـة             )قاضي الأحداث(عة، لذا فإنه أثناء قيامه التحقيق سابق على المتاب

و القيام بالتحريات اللازمة التي تمكنه من التعرف على شخصية الحدث عـن طريـق البحـث    

الاجتماعي، فيقوم القاضي بجمع المعلومات الخاصة بالحالة المدنية و الأدبية للأسرة و البيئـة الـتي   

  )1(.عيش فيها و الظروف التي عاش الحدث أو نشأ و تربى فيهاي

نرى القاضي يقوم بكل هذه الأعمال من أجل أن يتعامل مع الطفل و يفهمه بشكل أفضل   

لأنه إذا لم يصل القاضي إلى التعرف على الطفل بأنه يفشل في إعادة تربيته و يكـون قـد حـاد         

  )2(.جهد إلى خلاصه و صلاحه في مهمته الأساسية و هي أن يسعى بكل

كما ضمن المشرع حقوق الطفل أثناء المحاكمة فميز بين جهات الحكم التي تنظر في الجرائم   

التي يرتكبها الأحداث بحيث يمثل الحدث المنحرف أمام جهات حكم خاصة هي محكمة الأحداث 

ظر فيها قسم الأحداث يوجد بكل محكمة قسم ينظر في مخالفات و جنح الأحداث أما الجنايات فين

  )3(.بمحكمة مقر المجلس

كما لا يجوز توقيع العقوبة على الحدث و لا يجوز وضعه في مؤسسة عقابية و لو بصـفة    

سنة و إنما توقع عليه تدابير الحماية أو التربية كتسليمه لوالديـه    13مؤقتة إذا كان سنه لا يتجاوز 

سة طبية، كما أخذ المشرع بعين الاعتبار سـن  أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة أو وضعه بمؤس

مـن قـانون    50الحدث و نص على إمكانية تطبيق العقوبات المخففة في الحدود التي بينتها المادة 

  .العقوبات

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 454/3و المادة  453/4أنظر المادة  )1(
 92/03من المرسوم التشريعي رقـم   38/1من قانون الإجراءات الجزائية و المادة  454/2أثناء المتابعة المواد أنظر فيما يخص حقوق الحدث  )2(

 .1992لسنة  70الجريدة الرسمية العدد  -و المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب 1992سبتمبر  30المؤرخ في 
 .1072ص -المرجع السابق -بوعزة ديدن )3(



 

و من كل ما تقدم يكفي أن نذكر بأن نية المشرع باتت واضحة في حماية الطفل و غدت   

سعيا لحماية الطفل و إصلاح الحدث الجانح و علاجه تعبر عن سياسة عقابية قد اهتدى بها المشرع 

و لعل أبرز مظاهر هذه الحماية تكمن من ناحية في المبادئ التي وجهت قصد المشـرع في تجـريم   

جميع صور الإيذاء التي يتعرض إليها الطفل و التي تكون لها تأثير على حالته النفسية أو الأخلاقيـة   

ل الجهات القضائية في انتقاء أفضل التدابير تضامنا مع الطفل أو الصحية و من ناحية أخرى في عم

  )1(.لتهيئة الظروف الملائمة لإعادة تربيته و إدماجه

  :المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة 03-72الحماية الجنائية للطفل في ظل الأمر  -2

يـة الخاصـة   تدخل المشرع عندما تبين له بأنه يتعين على المجتمع أن يقوم بواجـب العنا   

فيفـري   10بالأحداث و المراهقين المعرضين لخطر معنوي بإصدار هذا الأمر و ذلـك بتـاريخ   

و إذا أن بعض العوامل الناجمة على وجه الخصوص مـن  "، و مما ورد في ديباجة هذا الأمر 1972

       الفاقة و الهجرة من الأرياف، أصبحت تطرح بشكل متزايد و خطير مشكلة عدم توافق الطفولـة  

و المراهقة، و بما أن الوضع الناجم من اللاتوافقية يعرض الطفولة لخطر معنوي لا مفر منه، و بما أن 

جنوحية القصر تشكل عقبة جدية في طريق شبيبتنا و تفتحها، و بما أن الطفل هو رجل المسـتقبل   

ة و العامة للصحة و الأمـان         و أمل البلاد، فلابد من أن ينتفع من التدابير الملائمة و الحماية المطلق

  )2(".والتربية والنمو المنسجم لخاصيته الذهنية و الأدبية

و من هذا العرض الوجيز نحاول شرح مواد هذا الأمر كـي نتعـرف علـى الوسـائل       

شذوذ هذا الكائن الاجتماعي الهـام و مـدى تفهمـه    "والأساليب التي أعتمدها المشرع لمعالجة 

ره إلى الانحراف علما بأن التركيز على المراهق يعود إلى أنه يؤلف الفئة الأكثر للظروف التي قد تج

                                                 
  .1081ص -جع السابقالمر -بوعزة ديدن )1(

 .120-119ص -المرجع السابق -همام محمد محمود زهران/ د -
 .1972فيفري  22الصادرة بتاريخ  -15أنظر الجريدة الرسمية العدد  )2(



 

، فلقد نصت المادة )1("قابلية لارتكاب الجرائم، نظرا إلى سنه و تركيبه النفسي و نموه الفيزيولوجي

م أن القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما، صحتهم و أخلاقه: "72/03الأولى من الأمر 

أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا لمستقبلهم، يمكن إخضـاعهم  

  ".لتدبير الحماية و المساعدة التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده

و يتبين من نص المادة الأولى السالفة الذكر أنها وضعت الشروط الواجب قيامها للجوء إلى   

، ثم تطرقت المـادة  )2(اعدة التربوية و هي كلما يكون الطفل في خطر و هذا حتى داخل أسرتهالمس

الثانية منه إلى الإجراءات المتبعة في تدبير المساعدة القضائية، بدءا من تقديم الطلب الـذي يكـون   

بموجب عريضة من والد القاصر أو من والدته أو من الشخص الذي أسندت إليه الحضـانة علـى   

لقاصر، كما يكون رفع الطلب من الولي أو وكيل الجمهورية أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي ا

و يختص بالنظر في الطلب قاضي الأحداث الموجود في موطن أو مكان إقامة القاصـر أو مـوطن            

  )3(.أو إقامة القاصر أو موطن أو إقامة أبوية، أو وليه

، و يجـب          )4(لقضايا المتعلقة بالأحداث من تلقـاء نفسـه  كما يجوز للقاضي أن ينظر في ا  

في هذه الحالات التي يرفع فيها الطلب من غير وكيل الجمهورية إبلاغ هذا الأخير، وعلى قاضـي  

الأحداث أن يشعر بافتتاح الدعوى أبوي القاصر أو ولي أمره و كذلك القاصر نفسه، إن اقتضـى  

بادروا برفع الطلب، و هنا يتعين على القاضي الاسـتماع إلـيهم            الأمر، ما لم يكونوا هم الذين 

  )5(.و الإطلاع على أرائهم فيما يخص وضع القاصر و مستقبله

                                                 
 .66ص -2005 –بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية -حقوق الحدث المخالف للقانون -غسان رباح/ د )1(
العـدد   -تصدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة و المـرأة  -مجلة رسالة الأسرة -"الطفولة شرعا و قانوناحماية " -الغوثي بن ملحة/ د )2(

 .18ص -02-2004
 .نفس المرجع و الصفحة )3(
الصـادرة   15ي العدد الجريدة الرسم -المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة 1972فيفري  10المؤرخ بتاريخ  03-72من الأمر  2/2أنظر المادة  )4(

 .209ص -1972فيفري  22بتاريخ 
 .03-72، من الأمر 3أنظر المادة  )5(



 

أما فيما يتعلق بالإجراءات الأولية التي يقوم بها قاضي الأحداث فهي دراسـة شخصـية     

ي العناصر الكافية حول شخصية القاصر، و قد يستند إلى فحوص طبية نفسية، و إذا توفرت للقاض

الطفل يمكنه أن يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو أن يأمر فقط بالبعض منها و يجوز للقاضي 

أن يتخذ أثناء التحقيق و هذا بموجب الأمر بالحراسة المؤقتة عدة تدابير، ويصدر القاضي حكمـه   

من الأمر، كما يمكنـه أن   05رة في المادة في غرفة المشورة و يقرر اتخاذ واحد من التدابير المذكو

  )1(.يعدل عن حكمه، و يكون ذلك من تلقاء نفسه أو بطلب من القاصر أو أبويه أو ولي أمره

فيمـا   72/03إن الأحكام التي يصدرها قاضي الأحداث بشأن تطبيق أحكام الأمر رقـم    

  )2(.يتعلق بالمساعدة التربوية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

جاء لحماية و إعطـاء عنايـة خاصـة بالأحـداث                03-72و في الأخير نقول أن الأمر   

  .و الأطفال المراهقين المعرضين لخطر معنوي

نلاحظ أن المشرع في المجال الجنائي سعى إلى توفير أقصى الضمانات و وضع الآليات التي   

لأحكام الواردة في قـانون العقوبـات             و يتجلى ذلك في ا )3(تؤدي إلى حماية الحدث و إصلاحه،

المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة، و ما تميزت به  72/03و قانون الإجراءات الجزائية و كذا الأمر 

الأحكام القضائية المقررة ضد الحدث المجرم أنها تتسم بالمرونة مقارنة بتلك المقررة بحق المجرم الراشد 

  .المطاف هي الوقاية و الإصلاح لا فكرة العقاب و الردعو تبقى الغاية في آخر 

إن النظام القانوني الجزائري أولى اهتماما خاصا بفئة الطفولة باعتبارهـا حجـر الزاويـة              

في تقدم و ازدهار و رقي أي بلد، فمنذ الاستقلال إلى اليوم عرف النظـام القـانوني الجزائـري    

ات الرائدة في العالم ، بدءا من الدساتير الجزائرية إلى قانون الأسرة تطورات هامة جعلته من التشريع
                                                 

 .من نفس الأمر 12-5-4أنظر المواد  )1(
  .19ص -المرجع السابق -الغوثي بن ملحة/ د )2(

- Voir aussi- AKROUNE Yakout- Op.Cit- p81. 
نظمته اللجنة  -واقع و آفاق: في ملتقى حول حقوق الإنسان في الجزائر" ية لحقوق الإنسانالوضعية داخل المؤسسات إعادة الترب" -فليون مختار )3(

 .2005جويلية  03و  02يومي  -الجزائر -الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان



 

و القوانين الأخرى ذات الصلة الصادرة بهذا ... و قانون العقوبات و قانون الصحة و قانون العمل 

الشأن نلاحظ أن المشرع الجزائري يسعى دائما إلى الحرص على توفير أقصى الضمانات و وضـع  

  .إلى حماية الطفل الآليات التي تؤدي

إلى  1963المتعاقبة بدءا بدستور ) الدساتير(فقد سعت الجزائر من خلال قوانينها الأساسية 

إلى إرساء منظومة دستورية تؤسس لوضع مبادئ و خطوط عريضة لحماية وصيانة  1996دستور 

في قمـة   حقوق الطفل، و هذا من خلال تضمين هذه المبادئ في نصوصها الدستورية و التي تأتي

الهرمية القانونية التي ينبغي احترامها و عدم مخالفتها و يقع باطلا و مشوبا بعيب عدم الدسـتورية  

  .كل قانون يخالف هذه المبادئ الدستورية و هو ما يشكل في الأخير ضمانة أكيدة لحقوق الطفل

 تكفل للطفل و الدساتير الجزائرية جاءت متفقة إلى حد كبير في النص على أهم المبادئ التي

حياة سليمة، فنصت على حق التربية و التعليم، و أيضا على حق الطفـل في الرعايـة الصـحية           

و ظروف المعيشة الحسنة و الكريمة، و هذا من اجل ضمان تنشئة جيدة للطفل الجزائري ليكـون  

  .ساعدا قويا في بناء الدولة الجزائرية

فس المنوال مثرية بذلك النصـوص الدسـتورية          و قد سارت التشريعات الجزائرية على ن

و مسترسلة في شرح هذه المبادئ من خلال تنظيم و إحكام حقوق الطفل، فصدرت بذلك سلسلة 

من القوانين ذات الصلة المباشرة بحقوق الطفل، و قد تناولت في ثنايـا موادهـا حمايـة للطفـل               

لة المدنية الذي نظم حق الطفل في الاسم و قدم حماية لـه  في جميع جوانب حياته، فنجد قانون الحا

في هذا المجال باعتبار أن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل و التي لا يجوز التنازل عنها 

  .مطلقا

بالإضافة إلى قانون الجنسية الذي نظم حقوق الطفل في الحصول على الجنسية و بين طرق 

من بين أهم الحقوق على الإطلاق و هذا راجع لارتباط الجنسية بالتمتع اكتسابها، على أساس أنها 

  .بالحقوق التي قد تكفلها الدولة للمنتمين إلى جنسيتها



 

هذا و قد جاء قانون الأسرة مليئا بالنص على الحقوق التي من شأنها أن توفر للطفل حيـاة  

سري الذي يعيش فيه الطفل  و الذي هنيئة و كريمة، حيث يعتبر القانون الضابط و المنظم للجو الأ

يمضي فيه معظم الفترات المهمة من حياته، فتضمن بذلك حماية أكيدة لحقوق الطفل و هذا مـن  

خلال النص على حقه في النسب و تنظيم فترة الحضانة و النص على ضوابطها و شروطها حمايـة  

يقع على عاتقهم النفقة عليه، هذا للطفل المحضون بالإضافة إلى النص على حقه في النفقة مبينا من 

و قد أقر قانون الأسرة تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية على حق الطفل في المـيراث فحـدد   

نصيبه المفروض له، هذا و قد نظم قانون الأسرة أيضا حق الطفل في الوصية و الهبة و حقه أيضـا   

  .في الولاية و الوصاية و الكفالة

ة في نفس المنوال فنص على حقوق كثيرة للطفل في مجال الصـحة   كما يأتي قانون الصح

وهذا من أجل الحفاظ على صحته سواء داخل أسرته أو في محيطه الخارجي و هو المحيط التربـوي  

الذي يمضي فيه معظم أوقاته، و هذا لينشا الطفل سليما معافى في جسمه ليكون قادرا على المساهمة 

  .الفعالة في بناء دولته

نص أيضا قانون العمل على حقوق تشكل السياج الحصين لسلامة الطفل من كل اعتداء و 

و استغلال له، و هذا بتحديد السن القانونية للعمل، و تنظيم ساعات العمل الليلية، مـع الـنص   

دائما على جزاءات تطبق على كل من يخالف هذه الأحكام و يعرض صحة الطفل للخطر، فيكون 

  .لعمل قد ضمن بذلك الحماية الأكيدة لحقوق الطفل من كل اعتداءالمشرع في مجال ا

و المؤكد أن هذه القوانين المذكورة آنفا و التي تشكل في مجملها الحماية القانونية لحقـوق  

الطفل الجزائري، وإن كانت أرست لتقليد في حماية حقوق الطفل إلا أنها و مع ذلك تبقى عاجزة 

يضمنها إطار جنائي يكفل تطبيقها و احترامها و الامتثال لها، وهـو      عن تحقيق هذه الحماية ما لم

ما يعرف بالحماية الجنائية لحقوق الطفل و التي تناولها قانون العقوبات، فقدم حماية جنائية لحقوق 



 

الطفل و هو في حالة الجنوح، و دعمه في ذلك قانون الإجراءات الجزائية ليقدم الضمانات أثنـاء  

  .اكمة الحدث الجانحمتابعة و مح

و مما زاد في فاعلية الحماية التي قدمها المشرع الجزائري للطفولة من خلال حماية حقوقهم 

و الـتي   1989هو تكريس هذه الحماية بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 

صـادقت عليهـا الجزائـر            و  20/11/1989 صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ

و التي شكلت إطارا لحماية حقوق الطفل، هـذا   92/461بموجب المرسوم رقم  19/12/1992 في

بالإضافة إلى آليات تضمن إعمال تطبيق هذه الحماية، و قصد البحث في هذا الموضوع خصصـنا  

  .الفصل الثاني



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  يق الرقابة آليات تطب

  اية حقوق الطفلعلى حم



 

، و في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1989د العالم في العشرين من نوفمبر سنة ـشه  

ميلاد أول اتفاقية دولية لحماية حقوق الطفل، تعالج بشكل متكامل و مفصل و ملزم حقوق الطفل 

  .المختلفة

عدة، فهي من ناحيـة  و مما لا شك فيه أن اتفاقية حقوق الطفل تكتسي أهمية من جوانب   

تقنن حقوق الطفل التي تعارفت عليها الدول، و رسخت في ضمير الأمم و الشعوب و من ناحية 

أخرى أضافت حقوق جديدة للطفل لم يرد ذكرها في وثائق حقوق الإنسان السـابقة، و هـي   

المتعلقة  حقوق استندت في تقريرها على حصيلة و نتائج الدراسات الاجتماعية و النفسية و الطبية

بالطفولة و من ناحية ثالثة تضع الاتفاقية حد أدنى من المعايير و قواعد السلوك التي ينبغي الالتـزام  

بها من قبل الأفراد و الشعوب و الحكومات و الهيئات الدولية عنـد معالجـة شـؤون الطفـل            

لى تطبيق الأحكام الواردة بهـا          أو التصدي لمشاكل الطفولة، كما أوجدت الاتفاقية آلية تسهر ع

   )1(.و تراقب مدى التزام الدول بنصوصها هي لجنة حقوق الطفل الأممية

و قد رحبت كافة دول العالم و مجتمعاته بفحوى هذه الاتفاقية و تعمل باسـتمرار علـى     

لقـانون الـدولي    تطبيقها، و من بينها الجزائر التي من خلال آليتها الدستورية التي تسمح بإدماج ا

، قامت بالمصادقة على الكثير )2(من الدستور  132الاتفاقي في القانون الداخلي و المتمثلة في المادة 

وذلك بالمرسوم الرئاسي  1989حقوق الطفل لسنة  ةبينها اتفاقي نمن اتفاقيات حقوق الإنسان وم

مع التصريحات التفسيرية  الذي يتضمن المصادقة 1992ديسمبر لسنة  19المؤرخ في  461-92رقم 

  )3(.اتفاقية حقوق الطفل ىعل

                                                 
 -1993 -العدد الثالـث  -الكويت -ة الحقوقمجل -"اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء" -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(

 .115ص
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهوري حسب الشـروط المنصـوص عليهـا           "على  1996نوفمبر  28من دستور  132تنص المادة  )2(

 ".في الدستور تسمو على القانون
الجريدة  -1992ديسمبر  19المؤرخ في  461-92لمرسوم الرئاسي رقم أنظر ا -من الاتفاقية 17-16-14-13تحفظت الجزائر على المواد  )3(

 .2331ص -23/12/1992الصادرة في  91الرسمية العدد 



 

أن كل اتفاقيـة   1989أوت  20الصادر في  01و قد رأى المجلس الدستوري في قراره رقم   

مـن   123بعد المصادقة عليها و منذ نشرها تندمج في القانون الوطني و تكتسب تطبيقا للمـادة  

كل مواطن جزائري في التمسك بها أمام الجهات الدستور سلطة تسمو على القانون و تعطي الحق ل

  .1989، و أن ذلك هو الحال بالنسبة إلى اتفاقية حقوق الطفل لسنة )1(القضائية

و كذا الآلية التي  1989و استكمالا للجهود التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة   

يجب أن ننـوه بـدور   ) لجنة حقوق الطفل(ة أنشأتها لمراقبة مدى التزام الدول بما جاء في الاتفاقي

، و كذا المنظمات )اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان(المنظمات الحكومية 

غير الحكومية و فعاليات المجتمع المدني في تعزيز و ترقية حماية حقوق الطفل، دون أن ننسـى دور  

الطفل حيث ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف فيها بكل  البرلمانات الوطنية في تطبيق اتفاقية حقوق

مؤسساتها الدستورية و الإدارية و الاجتماعية و التشريعية بالعمل الدائم و المستمر لتنفيذ أحكـام  

  .هذه الاتفاقية تنفيذا سليما يوفر الظروف الحسنة للطفولة

طية، تمثل الإرادة العامة للشعب و يقع على البرلمانات الوطنية باعتبارها سلطة تمثيلية ديمقرا  

و الأمة و ضميرها العام الحي المسؤول، و باعتبار أن البرلمانات الوطنية بهذه الصفة و الطبيعة هـي  

المحامي الأصيل و الشرعي للدفاع عن حقوق الشعوب و الإنسان بصفة عامة و حقـوق الطفـل   

نية و دولية في تطبيق هذه الاتفاقيـة  بصورة خاصة، و لذلك تقع على هذه البرلمانات التزامات وط

من خلال كل ما تضطلع به من مهام و واجبات برلمانية تشريعية و رقابية و تحسيسية على كافـة  

  )2(.المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية

                                                 
  .1050ص -30/08/1989الصادرة بتاريخ  36أنظر الجريدة الرسمية العدد  )1(

طفل في اختيار عقيدته الدينية في ضوء الاتفاقيات الدولية مدى حماية ال" -تشوار حميدو زكية/ د -أنظر فيما يخص تحفظات الجزائر على الاتفاقية  -
 .208-183ص  -2007سنة  -02العدد  -المجلة الجزائر للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية -"و القوانين الوضعية و الشرعية

جـوان   -13العـدد  -مجلة تصدر عن مجلس الأمة الجزائري -مجلة الفكر البرلماني -"الوطنية في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل تمجالات البرلمانا" )2(
 .237ص -2006



 

و بناء على كل ما سبق نتناول في الفصل الثاني، حقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لسـنة    

ية الرقابة على تطبيقها في المبحث الأول منه، و دور المنظمـات الحكوميـة و غـير    و آل 1989

  .الحكومية و المجتمع المدني في الرقابة على حقوق الطفل في المبحث الثاني



 

  :المبحث الأول

  و آلية الرقابة على تطبيقها 1989حقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لسنة 
  

موعة كبيرة من الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصـادية        تضمنت اتفاقية حقوق الطفل مج  

و الاجتماعية الواجب كفالتها للطفل دون تمييز، و لا تقيم الاتفاقية أية تفرقة بين طوائف الحقوق 

الواردة فيها بل تنظر إليها كوحدة و ككل لا تتجزأ فكل حق يساند و يعاضد الحقوق الأخـرى  

  )1(.الواردة في الاتفاقية

مادة، توزعت على مواضيع عدة و هي تعريف الطفل  54و تتكون الاتفاقية من ديباجة و   

المبادئ العامة لحقوق الطفل، الحقوق و الحريات المدنية، البيئة الأسرية و الرعاية البديلة الصـحة  

صـة و هـو          الأساسية و الرفاه، التعليم و أوقات الفراغ و الأنشطة الثقافية، تدابير الحمايـة الخا 

، و قد أوجدت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل آلية تسهر على )المطلب الأول(ما سنتطرق إليه في 

و ما يليهـا     43تطبيق الأحكام الواردة فيها و تراقب مدى التزام الدول بنصوصها وهذا في المادة 

  ).المطلب الثاني(و هو موضوع 

                                                 
 .135ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(



 

  :المطلب الأول

  كإطار لحماية حقوق الطفل 1989لسنة الاتفاقية الدولية 
  

إعـلان  "بإقرار عصبة الأمم  1924إن اهتمام الهيئات الدولية بحقوق الطفل قد بدأ في سنة   

، و تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحـدة  "جنيف لحقوق الطفل

 1959لعامة للأمم المتحـدة سـنة   ، ثم صدر إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية ا1948

، وصـولا          1946وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت منظمة الأمم المتحدة للطفولـة اليونيسـيف   

إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصـادية و الاجتماعيـة             

  )1(.العامة للأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفلوافقت الجمعية  1989نوفمبر  29،وفي 1966في 

و قد تضمنت هذه الأخيرة مجموعة كبيرة من الحقوق المدنية و السياسـية و الاجتماعيـة              

  .مادة 54و الثقافية الواجب توفيرها للطفل، و تتكون الاتفاقية من ديباجة و 

  :الديباجة -1

تحدة و الوثائق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان  تشير إلى ما ورد في ميثاق الأمم الم  

          1924بشأن حق الطفل في رعاية و مساعدة خاصة، و كذلك بما ورد في إعلان جنيـف لعـام   

من الحاجة إلى توفير رعاية خاصة و تذكر الديباجة أن هنـاك   1959و إعلان حقوق الطفل لعام 

يشون في ظروف صعبة، و لتحسين ظـروف معيشـة الأطفـال    أطفالا في أنحاء شتى من العالم يع

يتطلب التعاون الدولي لتحقيق ذلك، كما تذكر الديباجة أنها تضع في الاعتبار أهمية تقاليد كـل  

  )2(.شعب و قيمه الثقافية لحماية الطفل

                                                 
 .54-53ص -)بدون طبعة و سنة نشر( -الإسكندرية  -منشأة المعارف -حماية الأمومة و الطفولة  -محمد عبد الجواد محمد/ د )1(
 .35ص -السابق المرجع -موالفي سامية )2(



 

  :محتوى الاتفاقية -2

قية حقوق الطفل الـذي  يبرز من مواد الاتفاقية الطابع الخاص و المميز الذي تتسم به اتفا  

يميزها عن اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، فالاتفاقية تنص على مجموعة من حقـوق الإنسـان   

الأساسية التي يتمتع بها الإنسان بصفة عامة، و إلى جانب ذلك جاءت بحقوق و ضمانات تخـص  

  :الأطفال وحدهم، و يمكن دارسة هذه المواد بصفة مختصرة كما يلي

  :لتعريف الطف -

تعد اتفاقية حقوق الطفل الوثيقة الدولية الأولى التي عرفت بشـكل واضـح و مفهـوم              

و صريح المقصود بالطفل، فطبقا لنص المادة الأولى من الاتفاقية يقصد بالطفل، كـل إنسـان لم   

  )1(.سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه 18يتجاوز 

  :واة في الحقوق بين الأطفالمبدأ المسا -

إن جميع الأطفال يتمتعون بالحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل بصفة عادلة مهما كان   

  .لونهم، جنسهم، لغتهم و غيرها

فأثناء إعداد اتفاقية حقوق الطفل برز اتجاه يدعو إلى مبدأ المساواة و عدم التمييـز بـين     

شرعيين، و ذلك أخذا بما ورد في وثائق حقوق الإنسان، و قد الأطفال الشرعيين و الأطفال غير ال

عارض هذا الاتجاه جانب من الدول الإسلامية على أساس أن الإسلام يحضر الزنا و يحضر إنجاب 

بصـيغة   02/1أطفال خارج علاقة زوجية صحيحة، و توفيقا للاتجاهات المتعارضة جاء نص المادة 

مساواة بين الأطفال الشرعيين و غير الشرعيين، وجاء في المـادة  توفيقية تجنبت الإشارة الصريحة لل

أن الدول الأطراف تحترم الحقوق الموضحة في الاتفاقية و تضمنها لكل طفـل يخضـع لولايتـها             

                                                 
 .56ص -المرجع السابق -محمد عبد الجواد محمد/ د )1(



 

أو الوصي القانوني عليه، أو لونه أو جنسيته أو لغته أو دينه أو عجـزه أو مولـده أو أي وضـع    

  )1(.آخر

  :مة التي يتمتع بها الطفل في الاتفاقيةالحقوق العا -

تشمل الاتفاقية مجموعة من الحقوق و الحريات الأساسية التي يتمتع بها الطفل، و ما يلاحظ   

بالنسبة لهذه الحقوق و الحريات أنها لا تقتصر على الطفل بل تمتد إلى الإنسان بوجه عام، وسـبق           

لدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان، هذه الحقوق هي الحـق  و أن وردت في العديد من الاتفاقيات ا

، الحـق في حريـة التعـبير       )07المادة (، الحق في الاسم و اكتساب الجنسية )06المادة (في الحياة 

، الحق في تكوين الجمعيات و الاجتمـاع  )14المادة (، الحق في حرية الوجدان و الدين )13المادة (

 ـ)15المادة (السلمي    ) 16المـادة  (ق في الحيـاة الخاصـة و حمايـة الشـرف و السـمعة      ، الح

)  24المـادة  (، الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي )17المادة (الحق في الحصول على المعلومات 

، و الحماية من كافـة أشـكال   )37المادة (، الحق في مستوى معيشي )28المادة (الحق في التعليم 

  )2(.دين أو الثروةالتمييز بسبب الجنس، اللغة، ال

  :الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الطفل في الاتفاقية -

هي تلك الحقوق و الحريات الواردة في الاتفاقية و التي لا يتمتع بها إلا الطفـل فحسـب            

و هنا يظهر الطابع المميز للاتفاقية بالمقارنة باتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، و من الأسباب التي 

لى منح الطفل هذه الأنواع من الحقوق هي أن الطفل ضعيف البنيان، غير مكتمل النضـج  أدت إ

بدنيا و عقليا، غير قادر على حماية حقوقه أو الدفاع عن نفسه، و هو في حاجة إلى مـن يمنحـه   

الأمان و الحب و الحنان و الرعاية، و الواقع أن هذه الحقوق الخاصة هي الـدافع الأساسـي وراء   

تفاقية جديدة للطفل فهذا الأخير يتمتع بكافة أو معظم الحقوق الواردة في اتفاقيات حقوق إعداد ا

                                                 
  .141ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(
 .142ص -نفس المرجع )2(



 

الإنسان و علاوة على ذلك يتمتع بحقوق أخرى، و هي الحقوق الخاصة الـتي تجعلـه موضـوعا    

للحماية كما تجعله حائزا لها و هي حقوق تفرضها الاتفاقية على الأسرة أو على الوالدين و تـارة  

لسلطات العامة و تارة أخرى على المجتمع الدولي و هي حقوق تضع مصلحة الطفل فـوق  على ا

  )1(.كل اعتبار

  :و مضمون هذه الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية يمكن تقسيمها كما يلي

  :حق الطفل في أسرة و جو عائلي مناسب -

ه ترعرعا كـاملا           اهتمت الاتفاقية بالأسرة عندما أقرت بأن الطفل حتى تترعرع شخصيت  

و متناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة و المحبـة و التفـاهم، و أن الأسـرة    

باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع و البيئة الطبيعة لنمو و رفاهية جميـع أفرادهـا و بخاصـة    

مكن من الاضطلاع بدورها الكامل الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية و المساعدة اللازمتين لكي تت

  )2(.داخل المجتمع

و لتأكيد تمتع الطفل بهذا الحق على نحو عملي وضعت الاتفاقية مجموعـة مـن القيـود              

  :و الشروط الواجب مراعاتها و المتمثلة فيما يلي

  : عدم فصل الطفل عن والديه* 

ي عدم فصل الطفل عن والديه على كره ه 09القاعدة العامة التي قررتها الاتفاقية في المادة 

منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة ضرورة هذا الفصل لصون مصالح الطفل، و ذلك في حالة 

إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلان و يتعين اتخاذ قـرار  

  )3(.بشأن محل إقامة الطفل

                                                 
 .145ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(
 .146ص -المرجع نفسه )2(
 .60ص -ع السابقالمرج -محمد عبد الجواد محمد/ د )3(



 

الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما حق الاحتفاظ بعلاقات شخصية و تمنح الاتفاقية   

، و إذا كـان  )من الاتفاقية 95/4المادة (مباشرة بكليهما إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحة الطفل 

انفصال الطفل عن والديه ناشئا عن إجراء اتخذته الدولة كحبس أحد الوالدين أو كلاهما بسـبب  

وفاة، فإن سلطات الدولة المعنية تلتزم بتقديم المعلومات الأساسـية الخاصـة   النفي أو الترحيل أو ال

  )1(.بعضو الأسرة الغائب، إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس في صالح الطفل

  :شمل الأسرة* 

إن الجو العائلي المناسب للطفل يكون باجتماع و شمل أفرادها، و هو ما أكدته الاتفاقيـة     

شرة بالنص على إلزام الدول الأطراف بالعمل على جمع ولم شمل الأسـرة، و النظـر   في المادة العا

بشكل إيجابي و سريع في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والديه حول الدولة المعنيـة أو مغادرتهـا   

بقصد جمع شمل الأسرة، أما في الحالات التي يكون فيها والدي الطفل في دولتين مختلفتين فيكـون  

الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة و اتصالات مباشرة بكلا والديه، و تلتزم الدول المعنية للطفل 

باحترام حق الطفل و والديه في مغادرة و دخول أي بلد و لا يخضع هذا الحق إلا لقيـود حمايـة   

  )2(.الأمن الوطني و النظام العام أو الصحة العامة و الآداب العامة أو حقوق الآخرين و حرياتهم

و إذا كان الاتفاق على أهمية تربية الطفل في وسط أسرته التي يتمتع فيها بالحب و العطف   

والحنان و يتعلم منها العادات و القيم الفاضلة فإنه يحدث في بعض الحالات أن يكون من مصلحة 

ضـع لهـا            الطفل إبعاده عن أسرته و هذا لما تتسم به من فساد و إجرام أو المعاملة القاسية التي يخ

  )3(.في حياته

                                                 
 .39ص -المرجع السابق -موالفي سامية )1(
 .147ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )2(
 .148-147ص -المرجع نفسه )3(



 

  :خلق الوسط العائلي البديل* 

تناولت اتفاقية حقوق الطفل الحالات التي لا يتوفر فيها للطفل بيئة عائلية أصلا أو تكـون    

غير ملائمة للطفل، و قد ألزمت الاتفاقية الدولة المتعاقدة بمنح الطفل حماية و مساعدة خاصـتين         

يلة له في إطار تشريعاتها الداخلية كالتبني أو الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون و إيجاد رعاية بد

  )1(.الإسلامي، فالحقوق الخاصة هذه هي الدافع الأساسي وراء إعداد اتفاقية جديدة للطفل

حق الطفل في الحماية من الاستغلال و كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإسـاءة البدنيـة         -

  :عقليةو ال

لقد اشتملت الاتفاقية على العديد من النصوص التي تهدف إلى حضر إخضـاع الأطفـال     

للاستغلال و الانتهاك الجنسي و الإهمال و الأعمال غير المشروعة و غيرهـا مـن الممارسـات            

  :و التصرفات اللاإنسانية و ذلك كما يلي

  :حماية الطفل في مجال العمل*

حيث تعترف بحـق   32سألة عمل الأطفال في مادة وحيدة و هي المادة عالجت الاتفاقية م  

الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي و من أداء عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة 

لتعليمه، أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، و تلتـزم  

بير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التربوية التي تكفل هذا الحق خاصة فيما الدول باتخاذ التدا

يتعلق بتحديد حدا أدنى لسن العمل، و وضع نظام لساعات العمل و ظروفه، و فرض عقوبـات         

  )2(.أو جزاءات لضمان احترام التدابير التي تتخذها في هذا المجال

                                                 
 .148ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(
 .70ص-المرجع السابق -محمد عبد الجواد محمد/ د )2(



 

  :هم أو الاتجار بهمتحريم اختطاف الأطفال أو بيع* 

نصت الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الوطنية و الثنائيـة و المتعـددة     

  )1(.الأطراف التي من شانها منع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم

  :حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال و الانتهاك الجنسي* 

اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع إكراه الطفل علـى تعـاطي          و هذا عن طريق إلزام الدول ب  

أي نشاط جنسي غير مشروع و منع استغلال أطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية     

  )2(.و منع استخدام الأطفال في عروض الدعارة

  :حماية الطفل من المخدرات* 

ألزمت الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير التشريعية لقد اهتمت الاتفاقية بهذه المشكلة و   

و الإدارية و الاجتماعية و التربوية، كوقاية للأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخـدرة        

و المواد المؤثرة على العقل، التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، و منع استخدام الأطفـال   

  )3(.واد بطريقة غير مشروعة أو الاتجار بهافي إنتاج هذه الم

  :حماية الطفل في التراعات المسلحة*  

يشكل الأطفال الفئة الأكثر تعرضا للضرر بين ضحايا المنازعات المسلحة و قـد نصـت     

الاتفاقية في هذا الصدد على تحريم استخدام الأطفال في الحروب، كما نصت على التزام الـدول  

  )4(.سنة من الاشتراك في الحرب 15للازمة لمنع ما هو دون باتخاذ التدابير ا

                                                 
 .71ص -المرجع السابق -د الجواد محمدمحمد عب/ د )1(
 .152ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )2(
 .نفس المرجع و الصفحة )3(
  . 153ص -نفس المرجع  )4(

لـس العـربي   مجلة الطفولة و التنمية تصدر عن المج -"حماية الطفل في التراعات المسلحة" -خالد بن علي آل خليفة -انظر بهذا الخصوص مقال -
عار في طـي  : فضائح في الخفاء" -منظمة العفو الدولية -، أنظر كذلك38-29ص  -2001شتاء  -04العدد -المجلد الأول -للطفولة و التنمية

 .27ص -2000سنة -مطبوعات منظمة العفو الدولية  -الطبعة الأولى  -"تعذيب الأطفال و إساءة معاملتهم -الكتمان



 

  :الحماية من كافة أشكال الاستغلال و الإساءة البدنية و العقلية -

من الاتفاقية بإلزام الدول حماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة  36تقضي المادة   

القانونية من جميع أشكال الإساءة بأي جانب من جوانب شخصية الطفل، فالطفل يتمتع بالحماية 

  )1(.و الاستغلال

  :حق الطفل في إعادة التأهيل -

قد يتعرض الطفل للإهمال أو الاستغلال أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة   

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المنازعات المسلحة، مما يؤثر بشكل سلبي على صحته و نفسيته 

 )2(.الدول اتخاذ تدابير مناسبة لإعادة التأهيل البدني و النفسي 39زمت الاتفاقية في المادة لذا أل

  :حق الطفل في اللعب -

أجرت الاتفاقية حق الطفل في اللعب و ألزمت الدول الأطفال بالاعتراف بحـق الطفـل            

  )3(.ة الثقافية و الفنونفي الراحة و مزاولة الألعاب و أنشطة الاستجمام و المشاركة في الحيا

  :حماية الأطفال ذوي الظروف الخاصة -

فرقت الاتفاقية بين طائفتين من الأطفال فالأولى تتمثل في أطفال يعيشون في ظل ظـروف  

عادية، و الثانية تمثل أطفال يعيشون في ظل ظروف خاصة و تتمثل هذه الظروف في الطفل المعاق 

  .ي إلى أقلية إثنية أو دينية أو ثقافية و كذا الطفل الجانحو الطفل اللاجئ و الطفل الذي ينتم

                                                 
 .155ص -المرجع السابق -يمر عبد الهاديعيد العزيز مخ/ د )1(
 .نفس المرجع و الصفحة )2(
 .70ص -المرجع السابق -محمد عبد الجواد محمد/ د )3(



 

  :الطفل المعاق* 

من الاتفاقية حماية خاصة للطفل المعاق تتلاءم مع حالته و تكفـل لـه    23كرست المادة   

المساعدة الضرورية لحصوله على التعليم و ما يحتاج له من رعاية صحية و ترفيهية حـتى يتحقـق      

  )1(.ام في المجتمعله الاندماج الت

  :الطفل اللاجئ* 

من الاتفاقية تدابير بالنسبة للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ  22جاء في المادة   

في التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية أو في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، و أيضا التعاون الدولي  

  )2(.راد آخرين من أسرته من أجل لم شمل الأسرةفي حماية حقوقه و البحث عن والديه أو أي أف

  :الطفل الذي ينتمي إلى أقليات ثقافية أو لغوية أو دينية* 

إن العديد من الدول تضم مجموعة من السكان تنتمي بجذورها إلى السكان الأصليين لتلك   

أو اللغويـة          البلاد، و يعد أطفال هذه الأقليات أكثر تعرضا من غيرهم لفقدان هويتهم الثقافيـة  

، أنها تمنع حرمان الطفل المنتمي إلى الأقليات 30أو الدينية، و لهذا السبب أقرت الاتفاقية في المادة 

الدينية أو اللغوية أو أشخاص من السكان الأصلين من التمتع مع باقي أفـراد مجموعتـه بثقافتـه               

  )3(.غتهأو الجهر بدينه و ممارسة شعائره أو استعمال ل

                                                 
 .157ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(
 .66ص -المرجع السابق -محمد عبد الجواد محمد/ د )2(
  .70ص -المرجع نفسه )3(

العـدد   -تصدر عن المجلس العربي للطفولة و التنميـة  -مجلة الطفولة و التنمية -"هوية ثقافة الطفل في العالم العربي" -د قاسممحمو -انظر كذلك -
  .128ص -2001سنة  -03

نيـة و الاقتصـادية          المجلة الجزائرية للعلوم القانو -"الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل و انعكاساتها على القانون الداخلي الجزائري" -ضاوية دنداني -
 .632ص -1992 -4العدد -35الجزء  -جامعة الجزائر -كلية الحقوق -و السياسية



 

  :الطفل الجانح* 

منها على أنه يجب على الدول الأطراف أن تعترف بحق كـل   40أقرت الاتفاقية في المادة   

طفل يتهم بارتكاب جريمة أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحسـاس  

إعـادة اندماجـه            الطفل بكرامته، و تعزز احترامه لحقوق الآخرين، و تراعي سنه، و تشجع على 

  .في المجتمع

و تبين الفقرات الثلاث التالية، الإجراءات و الوسائل التي يجب إتباعها في هـذه الحالـة             

و ذلك بعدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات بسبب أفعال لم تكن محظـورة قانونـا، و أن   

ت إدانته، و إخطاره فورا بالتـهم الموجهـة   يكون له ضمانات من حيث افتراض براءته إلى أن تثب

إليه، و قيام سلطة قضائية بمحاكمته، و عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتـراف بالـذنب         

و أماكن استئناف القرار بإدانته، و تأمين احترام حياته الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى، و وضع 

سؤولية، و أماكن اتخاذ بعـض التـدابير دون اللجـوء    تشريعات مناسبة للأحداث، تحدد سن الم

للإجراءات القضائية، و عمل الترتيبات المختلفة كأوامر الرعاية و الإرشاد و الإشراف، و بـرامج  

  )1(.التعليم و التدريب المهني و غيرها من بدائل الرعاية المؤسسة

ا على ورق ما لم تتبعها آليـة  إن كل هذه الحقوق و الحماية التي أقرتها الاتفاقية تبقى حبر  

لمراقبة تطبيق هذه الحقوق و هو ما تداركته الاتفاقية من خلال لجنة حقوق الطفل المنظمة بـالمواد  

  .و ما يليها و هو موضوع المطلب الثاني 43

                                                 
 .73ص -المرجع السابق -محمد عبد الجواد محمد/ د )1(



 

  :المطلب الثاني

  لجنة حقوق الطفل كآلية رقابية
  

دة في اتفاقية حقوق الطفل تضـمن  لضمان مراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ الأحكام الوار  

الجزء الثاني منها إنشاء آلية دولية تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية و تأخذ هذه الآليـة شـكل   

اللجنة المعنية بحقوق الطفل، و قصد البحث في هذه اللجنة سنتعرض إلى تشكيلتها و كذا الوظائف 

  )1(.و الدور الذي تقوم به ثم أخيرا تقييم هذه الآلية

  تشكيل اللجنة: الفرع الأول

من اتفاقية حقوق الطفل أنشأت لجنة تعنى بحقوق الطفل و هذا لغـرض   43بموجب المادة   

دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية و تتشكل اللجنة 

ختيار هؤلاء الأعضاء من بين الخـبراء  ، و يتم ا)2(عضوا) ثمانية عشرة( 18المعنية بحقوق الطفل من 

من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة و الكفاءة المعترف بها في ميدان حقوق الإنسان، و يتم انتخابهم من 

قبل الدول الأطراف في الاتفاقية من بين رعاياها مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل و كـذا  

للبحث عن تمثيل أكثر عدلا، و على الرغم مـن أن ترشـيح             تمثيل النظم القانونية الرئيسية و هذا

و انتخاب هؤلاء الأعضاء يتم من قبل الحكومات التي صادقت على الاتفاقية إلا أن هؤلاء الأعضاء 

يمثلون الدول التي رشحتهم لعضوية هذه اللجنة، بل يعملون بصفتهم الشخصية وهذا بحثـا عـن   

للجنة لضمان نزاهتها في العمل، فتشكيلة لجنة حقوق الطفل تعكس بـلا  الاستقلالية التامة لهذه ا

  )1(.شك فاعلية هذه اللجنة و هذا بالنظر إلى المعايير المعتمدة في اختيار و انتقاء أعضاء اللجنة
                                                 

 .178ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )1(
ديسمبر  12و قد اعتمد هذا التعديل في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ  -تعلقة بحقوق الطفلمن الاتفاقية الم 43تم تعديل الفقرة الثانية من المادة  )2(

العـدد   -الجريدة الرسمية -1997أفريل  05المؤرخ في  102-97و قـد صادقت الجزائر على هذا التعديل من خلال المرسوم الرئاسي  1995
 .04ص -1997-04-06الصادرة بتاريخ  -20

  .المتعلقة بحقوق الطفل 1989في الاتفاقية الدولية لسنة  43لثانية من المادة أنظر الفقرة ا )1(



 

قد نصت الاتفاقية عن الكيفية التي يتم بها اختيار أعضاء اللجنة، و ذلك عن طريق الاقتراع   

الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف، و قد أعطت الاتفاقية الحـق لهـذه   السري من قائمة 

للدول أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها، و هو ما يشكل تمثيلا أكثر عدلا لهـذه اللجنـة           

، و يتم انتخاب )2(و هذا من خلال السماح لكل الدول الأعضاء في أن ترشح شخصا من رعاياها

ة أربع سنوات، و هذه العضوية قابلة للتجديد إذا جرى ترشيحهم و انتخابهم من أعضاء اللجنة لمد

جديد، وقد نظمت الاتفاقية كيفيات الانتخاب لعضوية هذه اللجنة، فيجري الانتخـاب كـل   

سنتين، و هذا باستثناء العضوية الأولى للجنة و التي تمت بعد ستة أشهر من تـاريخ بـدء هـذه    

  .الاتفاقية

 العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلى الدول الأعضاء قبل أربعة أشـهر علـى   يقوم الأمين  

الأقل من تاريخ الانتخاب لعضوية اللجنة يدعو فيها هذه الدول إلى تقـديم ترشـيحاتها و هـذا             

في غضون شهرين، و بعدما تقوم الدول الأعضاء باختيار مرشح واحد يقوم الأمين العام بإعـداد  

تحتوي على جميع المرشحين الذين تم إرسالهم من قبل الدول الأعضاء مرتبين في هذه القائمة قائمة 

ترتيبا ألفبائيا مبينا أمام كل اسم الدولة التي رشحته، ثم يقوم الأمين العام بإرسال هـذه القائمـة          

  )3(.إلى الأطراف المتعاقدة

    

                                                 
  .178ص -المرجع السابق -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/ د )2(

 .من الاتفاقية 03الفقرة  - 43المادة  -
 .من نفس الاتفاقية 04الفقرة  43المادة  )3(



 

الدول الأطراف و التي يدعو الأمـين   يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات تحضرها

العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة، و يشكل حضور ثلثي الأطراف النصاب القانوني، و الذي 

يعد شرطا لصحة هذه الانتخابات و يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية هذه اللجنة هم اللـذين  

  )1(.ف الحاضرين و المصوتينتحصلوا على الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطرا

كما نظمت الاتفاقية الحالات التي يتعذر فيها على أحد أعضاء اللجنة ممارسـة أو تأديـة     

مهامه و هذا بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر يعلن عنه، فيكون بذلك من حق الدولة 

رعاياها ليكمـل المـدة    التي انسحب منتخبها من عضوية هذه اللجنة أن تعين خبيرا آخر من بين

  )2(.المتبقية من الولاية و كل هذا رهنا بموافقة اللجنة

تقوم لجنة حقوق الطفل بوضع نظامها الداخلي الذي يضبط تنظيمها و كيفيات عملـها     

كما تقوم اللجنة بانتخاب أعضاء مكتبها لفترة سنتين، تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقـر الأمـم   

ن آخر مناسب تحدده اللجنة، كما نصت الاتفاقية على أن هذه اللجنة تنعقد المتحدة أو في أي مكا

عادة مرة في كل سنة، و تقوم اللجنة بتحديد مدة الاجتماعات و يعاد النظر فيها إذا اقتضى الأمر 

  )3(.ذلك و هذا باجتماع الدول الأطراف، و في هذا رهنا بموافقة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من موظفين و مرافق لاضطلاع اللجنة  كما  

بصورة فعالة بوظائفها و يحصل أعضاء هذه اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفـل   

و موافقة الجمعية العامة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة و هذا وفقا لشـروط و أحكـام   

  .ررها الجمعية العامة سلفاتق

و للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و الهيئات الأخرى   

المختصة لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في اختصاصات كـل  
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جهزة الأمم المتحدة حق و غيرها من أ فمنها، و يكون من حق الوكالات المتخصصة و اليونيسي

الاشتراك في اجتماعات اللجنة عند النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكـام هـذه   

  )1(.الاتفاقية

  وظائف اللجنة: الفرع الثاني

حددت اتفاقية حقوق الطفل مجموعة الوظائف التي تضطلع بها اللجنة المعنية بحقوق الطفل   

  :يلي و يمكن حصر هذه الوظائف فيما

تلقي تقارير من الدول الأطراف في الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها لتطبيـق الحقـوق    -

المعترف بها في الاتفاقية، و عن مدى التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، و تقدم هـذه التقـارير           

خمسة سنوات، وتقوم  في غضون سنتين من بدأ نفاذ الاتفاقية ثم تصبح التقارير تقدم دوريا مرة كل

الدول المرسلة لهذه التقارير بتوضيح الخطوات التي اتخذتها لجعل قوانينـها الوطنيـة و سياسـاتها            

و ممارساتها تتماشى مع مبادئ الاتفاقية، كما توضح هذه التقارير العوامل و الصعاب التي تـؤثر         

الاتفاقية، هذا و يجب أن تشمل التقارير المقدمة على في الوفاء بالالتزامات التي تتحملها الدولة في 

معلومات كافية لتوفر للجنة فهما شاملا و تعطي صورة أكثر وضوحا لتنفيذ الاتفاقية في الدولـة  

مقدمة التقرير، و يجوز للجنة أن تطلب من الدول المعنية معلومات أخرى إضافية بشـأن تطبيـق           

  )2(.و تنفيذ الاتفاقية

اللجنة بفحص الحقائق و دراسة المعلومات ذات الصلة بالتقرير المقدم مـن الدولـة         تقوم 

  .و ترحب اللجنة بقيام المنظمات الحكومية بإمدادها بالمعلومات و التقارير ذات الصلة
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تحيل اللجنة إلى الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و الهيئات المختصة  -

قارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة مع حق اللجنة في إبداء الأخرى أية ت

ملاحظات و اقتراحات بخصوص هذه الطلبات، و تشركها في مناقشات جوهريـة للسياسـات   

المتعلقة بقضايا الطفل لتقوم في الأخير باعتماد ملاحظات ختامية تتضمن مجموعة من التوصـيات  

  )1(.ة المعنية لتحسين مستوى تنفيذ أحكام الاتفاقيةحول كيفية قيام الدول

يجوز للجنة أن تقدم مقترحات و توصيات عامة تستند إلى المعلومات التي تلقتها طبقـا   -

لأحكام الاتفاقية و تحال هذه المقترحات و التوصيات إلى أية دولة طرف في الاتفاقية و تبلغ هـذه  

مة للأمم المتحدة مصحوبة بتعليقات الـدول الأطـراف   المقترحات و التوصيات إلى الجمعية العا

  )2(.عليها

و من أجل دعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال و تشجيع التعاون الدولي في الميدان الـذي  

تغطيه الاتفاقية، فإن للوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و غيرها مـن أجهـزة   

نظر اللجنة لتنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام الاتفاقية         الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى 

و للجنة أن تدعوها لتقديم مشورة خبرائها، فضلا عن ذلك فإن للجنة أن توصـي بـأن تطلـب    

الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها بخصوص قضايا محددة تتصل بحقـوق  

رير اللجنة التي تقدمها للجمعية العامة للأمم المتحدة كافة الأنشطة التي تقوم الطفل هذا و تغطي تقا

بها و ما يصدر عنها من مقررات و توصيات و كذلك ملاحظاتها الختامية، على التقـارير الـتي   

  )1(.نظرت فيها
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هذا كما تتولى اللجنة الإشراف على مدى وفاء الدول الأطراف في كل من البروتوكولين 

، البروتوكول الاختياري بشأن اشـتراك الأطفـال      )2(اريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفلالاختي

في التراعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري بشأن بيـع الأطفـال و اسـتغلالهم في البغـاء                

    و في المواد الإباحية، حيث يجب على كل من الدول الأطراف في أي من هـذين البروتوكـولين  

أن تقدم في غضون سنتين بعد دخول البروتوكول المعني حيز النفاذ بالنسبة لها تقريـر إلى لجنـة   

حقوق الطفل و توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، و أن 

ن الاتفاقيـة أيـة   م 44تدرج بعد ذلك في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل وفقا للمادة 

معلومات إضافية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكولات ، كما يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من 

  .الدول الأطراف أن تقدم مزيدا من المعلومات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص

قوق الطفل و بشأن اللجان الإشرافية على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان قامت لجنة ح

باعتماد مبادئ توجيهية بخصوص إعداد التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، هذا كمـا  

شرعت اللجنة مؤخرا في اعتماد توصيات عامة تلقي فيها الضوء على أحكام الاتفاقيـة و تـولي   

لك المتعلقة اللجنة عناية بكافة فعاليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، و بشكل خاص ت

  )3(.منها بحقوق الطفل

و الشيء الذي يزيد في فعالية هذه اللجنة هو تلقيها التقارير البديلة التي تقدمها المنظمـات  

غير الحكومية، فينظر الفريق العامل التابع للجنة في المعلومات التي ترد من المنظمات غير الحكومية         

التي ترد منها، كثيرا مـا تـدعوها اللجنـة إلى المشـاركة                و بناءا على تلك المعلومات المكتوبة

  .في الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بالتقارير الواردة من الدول الأطراف
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و التقارير البديلة غير الحكومية يجب أن تكون تحليلا لتقرير الدولة الطرف فصلا بعد فصل 

تعلقة بشكل و محتوى التقارير الأولية، و ذلـك لكـي   و عليها أن تتبع إرشادات اللجنة العامة الم

تتمكن اللجنة من مقارنة المعلومات الواردة في كل من تقرير الحكومة و الجمعيات غير الحكوميـة  

  :بسهولة، لذا هناك نقاط رئيسية يجب مراعاتها و احترامها عند تحضير شكل التقارير البديلة

 .الامتناع عن ذكر الآراء الذاتية -

 .كتابة النص بلهجة تعتبر مسيـسةعدم  -

 .صفحة 30-20ألا يزيد طول التقرير على  -

 ).الإنجليزية، الفرنسية أو الإسبانية(تقديمه في أحد لغات العمل الرسمية الثلاثة في اللجنة  -

تقديم ملخص عن التقرير و الوثائق باللغة الإنجليزية لتسليط الضوء على المواضيع الأساسية  -

 .ريةو القضايا الجوه

 .تسليم التقرير بعد ثلاثة أشهر على تسلم مركز حقوق الإنسان في جنيف تقرير الحكومة -

 .تقدم إلى لجنة حقوق الطفل أو مباشرة إلى مركز حقوق الإنسان في جنيف -

نسخة لتوزيعها على أعضاء اللجنة الثمانية عشرة و على سـكرتارية اللجنـة              20تسليم  -

 ".الأهليةمجموعة المنظمات " و 

  :كما أن هناك نقاط رئيسية يجب مراعاتها عند تحضير مضمون التقارير البديلة    

عرض التشريعات و الإحصاءات المتعلقة بالموضوع بهدف دعـم أو دحـض المعلومـات     -

  .الواردة في تقرير الحكومة

    تحليل عملية تطبيق التشريعات من اجل إعطاء صورة دقيقة عـن الممارسـات القائمـة       -

 .في البلد

 .تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للاتفاقية أو عدم تطبيقها -

 .الإشارة إلى المشكلات و اقتراح إجراءات ملموسة -



 

 .وضع توصيات محددة حول ما يمكن فعله من أجل تحسين أوضاع الأطفال في بلدانها -

ئمة من أجل مزيـد مـن التوافـق         الإشارة حيث تدعو الحاجة إلى تعديل التشريعات القا -

 )1(.مع الاتفاقية

  م لجنة حقوق الطفل كآلية للرقابةتقيي :الفرع الثالث

يعد من الأشياء الإيجابية التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل أنها قامت بإنشاء آلية دوليـة    

ى التقدم في مجال رعايـة  لمراقبة تطبيق و تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية، و الوقوف على مد

  .الطفولة، و مما لا شك فيه أن هذه الآلية لها جوانبها الإيجابية و السلبية

فمن الناحية الإيجابية يلاحظ أن تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الطفل قـد تجنبـت الخيـار      

خصية الحكومي في هذا التشكيل فاللجنة مشكلة من خبراء في مجال الطفولة، يعملون بصفتهم الش

دون أي تمثيل للدول التي ينتمون إليها، و هو ما يمنح اللجنة مزيدا من الفعالية و الخبرة في ممارسة 

أعمالها، و يضعف إلى حد كبير تأثير الدول عليها، فاللجنة لا تتلقى أية تعليمات أو توجيهـات    

  .امن مكونات الدول الأطراف التي لا تلتزم إلا بتحقيق الوظائف المنوطة به

أن للجنة الاستعانة في مهمتها بالمنظمـات   45يضاف إلى ما تقدم أنه يبدو من نص المادة   

الدولية غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان بصفة عامة و حقوق الطفل بصفة خاصـة    

، و التي يجـوز  "الهيئات المختصة الأخرى"حيث تندرج هذه المنظمات غير الحكومية تحت عبارة 

لجنة دعوتها لتقديم مشورتها بشأن الأمور المتعلقة بالطفولة، و قـد أحسـنت الاتفاقيـة صـنعا                ل

في الاستعانة بهذه المنظمات غير الحكومية نظرا للدور المهم و المتزايد الذي تلعبه حاليـا في مجـال   

  )1(.رعاية الطفولة
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ية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تتسـم  أما فيما يتعلق بالجوانب السلبية فيبدو لنا أن الآل  

بالضعف فعمل اللجنة المعنية بحقوق الطفل يقتصر على مجرد تلقي تقارير من الدول و إبداء بعض 

المقترحات و التوصيات بشأن هذه التقارير، و الاتفاقية قد خطت خطوة إلى الوراء بدل أن تخطو 

  )2(.بالحقوق الواردة في الاتفاقيةخطوة إلى الأمام بشأن رقابة مدى التزام الدول 

إن الاتفاقية لم تأخذ بالضمانات التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسـية    

الصادر عن الأمم المتحدة، حيث تستطيع اللجنة المشكلة وفقا للعهد تلقي تبليغات من أية دولـة  

أي دولة أخرى ، وحق اللجنة في لفـت  بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المقررة في العهد من قبل 

  )3(.نظر الدولة التي تنتهك هذه الحقوق

أكثر من هذا فقد منحت اللجنة المشار إليها طبقـا للقواعـد الـواردة في البروتوكـول       

الاختياري الملحق بالعهد ، حق استلام و دراسة تبليغات الأفراد الخاضعين لولايتها و الذين يدعون 

ك دولة طرف في العهد لأي من الحقوق الواردة في العهـد، و تنظـر اللجنـة             بأنهم ضحايا انتها

في التبليغات التي تشملها بموجب هذا البروتوكول ،و تبعث اللجنة بوجهـات نظرهـا إلى كـل            

  .من الدولة الطرف المعنية وكذلك إلى الشخص المعني

بقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و مما لا شك فيه أن السلطات الممنوحة للجنة ط  

و البروتوكول الاختياري ، تفوق الاختصاصات التي منحتها اتفاقية حقوق الطفل للجنة المعنيـة  

بحقوق الطفل ، و إذا كانت اتفاقية حقوق الطفل تعترف للطفل بممارسة بعض الحقوق و الحريات 

تطورة ألم يكن من المناسب في هذا الإطار منح الطفل الواردة في الاتفاقية بشكل يتفق مع قدراته الم

  .حق تقديم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل في حالة انتهاك حقوقه و حريته المنصوص عليها
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و لهذا فمن المؤسف أن تأتي الاتفاقية بهذه الآلية الهزيلة لحماية الطفل في وقت تتصاعد فيه   

ن، و في وقت تتصاعد فيه انتهاكات حقوق الطفل في أنحاء عديدة الدعوة إلى احترام حقوق الإنسا

  )1( .من العالم

كما أنه من المؤسف في الوقت الذي تقر فيه الاتفاقية بحاجة الطفل إلى رعاية خاصة بسبب   

عدم نضجه البدني و العقلي بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، و في الوقت الذي تعتـرف فيـه   

ة أطفال يعيشون في جميع بلدان العالم في ظروف صعبة للغاية و بأن هؤلاء الأطفال الاتفاقية بأن ثم

يحتاجون إلى رعاية خاصة ، تأتي الاتفاقية بنظام غير فعال لرقابة تطبيق أحكامهـا و قـد كـان          

روف من الأفضل أن تكون الآلية المنوط بها رقابة تطبيق الالتزامات الواردة فيها أكثر استجابة للظ

و الأسباب التي دعت إلى إبرام الاتفاقية و أكثر حزما و فاعلية في حماية تلك الفئـات البشـرية   

  )2(.الضعيفة و أكثر تطويرا لآليات الدولية المعروفة في مجال رقابة حقوق الإنسان

مكسبا للطفل و هذا بما تضمنته من حقوق تكفل الحياة  1989تعد الاتفاقية الدولية لسنة   

ة لـه فنصت في ثناياها على معظم حقوق الطفل و التي من أهمها حقه في الحيـاة و حقـه       الكريم

، و مما زاد في أهمية هـذه  ...في السلامة الجسدية و الحماية من كافة أشكال الاستغلال و التمييز،

تضـمنت   الحقوق أن هناك آلية تحميها جاءت بها الاتفاقية و المتمثلة في لجنة حقوق الطفل و التي

تشكيلتها و كذا المهام المنوطة بها ، و التي من بينها تلقي التقارير عن وضـعية حقـوق الطفـل         

من الدول الأطراف، و هذه التقارير كما قد تكون من الدول الأطراف، تكون أيضا من المنظمات 

  .غير الحكومية و فعاليات المجتمع المدني و هو موضوع المبحث الموالي
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  الثانيالمبحث 

  المنظمات الحكومية و غير الحكومية و دورها في الرقابة على تطبيق 

  حماية حقوق الطفل
  

ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية عن التدابير التي اعتمـدتها لإنفـاذ     

  .الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية و عن التقدم المحرز في التمتع بكل هذه الحقوق

قد أوكلت الجزائر مهمة المشاركة في إعداد التقارير المتعلقة بوضعية الطفولة إلى اللجنـة  و   

الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى إشراك كل الوزارات المعنيـة   

تكـون مـن   و تقوم وزارة الخارجية بإعداد التقارير و تعطيها شكلها النهائي بواسطة لجنة تحرير ت

  )1(.موظفي و ممثلي عدة وزارات معنية بذلك ، و يتم بعدها إرساله إلى لجنة حقوق الطفل

و تلعب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في كل هذا الدور المهم   

من أجل حماية و ترقية حقوق الطفل و هذا من خلال التقارير التي تشارك في إعـدادها حـول   

عية الطفولة و لفت انتباه السلطات المعنية في حالة وجود تجاوزات بخصوص هذه الحقوق و هو وض

  ).المطلب الأول(موضوع 

فقرة ب إلى أنه يمكن للجنة حقوق الطفل أن تدعو الهيئات المختصة  45كما أشارت المادة   

 ـ   فو اليونيسي ات الوطنيـة           و هيئات أخرى معينة تشمل الجمعيات غـير الحكوميـة و الائتلاف

و فعاليات المجتمع المدني لتزويدها بخبرتها في تطبيق الاتفاقية و لتقديم تقارير بديلة عـن التقـارير   

  ).المطلب الثاني(الحكومية، و هذا ما سنتناوله في 

                                                 
)1(  LAZHAR Soualem - ministre plenipotentaire- Ministère des affaires étrangères- "la 

présentation des  rapports: une obligation pour les états"- actes du séminaire Sur: les Droits de 
l'homme en Algérie état des lieux et perspectives- Séminaire organisé par la commission 
nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme- 02 et 03 juillet 
2005- p23. 



 

  :المطلب الأول

  دور اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل
  

للجنة في كونها تشارك في إعداد التقارير الدورية حول وضعية الطفولـة  تكمن أهمية هذه ا  

كما تقوم بلفت انتباه السلطات المعنية بحالات التجاوز التي قد تمس حق الطفل، و تقوم بإرسـال  

التقارير المتعلقة بوضعية الطفولة إلى وزارة الخارجية ، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى لجنة حقـوق  

ممية توضح فيها وضع الطفولة في الجزائر و كذا التقدم الحاصل في هذا المجال من حيـث  الطفل الأ

المتخذة من قبل الدولـة في سـبيل الوصـول            تإجراءات الحماية و كذا التشريعات و الإجراءا

  .1989إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 

ه هذه اللجنة في سبيل حماية حقوق الطفل جـدير بنـا   و للوقوف على الدور الذي تلعب  

التعرض أولا للمؤسسات التي سبقتها ثم ثانيا التعريف بها و أخيرا الوقوف على دورها في حمايـة    

  .و ترقية حقوق الطفل

  المؤسسات السابقة عن اللجنة  :الفرع الأول

ان من العدم، فلقـد جـاء   لم تظهر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنس

  . إنشاءها بعد تجارب عرفتها مؤسسات وهيئات من قبلها، والتي سيتم التطرق لها ولو بإيجاز

  : الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان  -1

والمتضمن تعيين  1991جوان  18بتاريخ  199 – 91أنشأت بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

الوزارة إلى السيد محمد علي هارون، لترقى بعدها هذه الطاقم الحكومي، ولقد أسندت مهمة هذه 

ونظرا لحالة الاسـتقرار الـتي    1991الوزارة المنتدبة لتصبح وزارة مع التعديل الحكومي في أكتوبر 



 

عرفتها البلاد آنذاك، ألغيت الوزارة مع التعديل الحكومي الثاني وبروز المجلـس الأعلـى للدولـة    

   )1(.وإعلان حالة الطوارئ

  )2(:قد أسند للوزير وقتئذ مجموعة من المهام وهيول 

يقترح الوزير المنتدب لحقوق الإنسان، عناصر السياسية العامة الرامية إلى تطبيق الحقوق المعترف  -

  .بها للمواطنين في الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري العمل بها

الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامهـا  يسهر الوزير المنتدب مع الهيئات والمؤسسات المعنية، ب -

  .وترقيتها

يقترح الوزير الاتصال مع الهيئات والأجهزة المختصة،كل إجراء يرمي إلى تشـجيع الأعمـال    -

الضرورية للحق في الحياة وتحسينها واللازمة للسلامة المادية والمعنوية للمـواطنين، وترقيـة هـذه    

الفكر والتربية، وكذا ترقية الحق في الإعلام وحريـة  الأعمال واحترام حق الرأي وحرية المعتقد و

  .الجمعيات وحماية الممتلكات والأشخاص بصفة عامة

  :هيئة الوساطة لدى رئيس الجمهورية -2

والـذي أنشـأت    96مارس  23برزت هذه الهيئة مع صدور المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

ستقبل وتنظر في مختلف الطعـون، فإنهـا   بموجبه هيئة وسيط الجمهورية، وباعتبارها هيئة مستقلة ت

تبقى غير قضائية وهي ترمي لحماية حقوق الإنسان والمواطن، خاصة من جانب تجاوزات الإدارة 

وما ينجر عنها من مشاكل بيروقراطية وتعسف في استعمال السلطة، لذا كان لا بد من إنشاء مثل 

                                                 
 .46ص  -1999 -الجزائر -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  -1ط -دليل الجزائر السياسي  -يوب رشيد بن )1(
الجريدة الرسمية العـدد   -يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الإنسان - 1991أوت  24المؤرخ في  300 – 91المرسوم التنفيذي رقم  )2(

 .1564 – 1563ص   - 1991أوت  28الصادرة بتاريخ   40



 

بالإدارة، إلا أن هذه الهيئة حُلـت هـي    هذه الهيئة لمواجهة تلك الظواهر وتحسين علاقة المواطن

  )1(.الأخرى

  :المرصد الوطني لحقوق الإنسان  -3

وهو يشكل إحـدى   1991ديسمبر  18تم استحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في  

المؤسسات التي وضع اسمها المجلس الأعلى للدولة كبديل لوزارة حقوق الإنسان، و يتمتع المرصـد  

نسان، من الناحية التنظيمية باستقلالية كاملة تجاه السلطة السياسية، حيث يختار الوطني لحقوق الإ

معظم أعضائه من قبل مؤسسات و جمعيات حقوق الإنسان مع مراعاة حضور العنصر النسـوي    

و هو موضوع إلى جانب رئيس الدولة و ليس تحت مسؤوليته  و يشتغل حول الأعباء المشـتركة  

وصية عليه أو تكون مسؤولة على نظامه الداخلي، و أُنشأَ المرصد بمقتضى للدولة، دون أن تكون 

و تتمثل مهمته الأساسية في التحـرك عنـد    1992فبراير  22المؤرخ في  92-77مرسوم رئاسي 

  )2(.المساس بحقوق الإنسان، و إعداد التقارير و تقديمها إلى رئاسة الدولة مدعمة بالأرقام والوثائق

م المرصد فإنه يتكون من الجمعية العامة التي تحدد البرامج و الأعمال الـتي  و بالنسبة لتنظي

يتوجب القيام بها في مجال حقوق الإنسان، و تتضمن نشاطات اللجان الأربعة المنبثقة من الجمعية 

  )3(:ما يأتي 

  .الحقوق الأساسية و الحريات العامة -

  .قافيةالحقوق الجماعية الاقتصادية و الاجتماعية و الث -

  .التوعية و الإعلام و الاتصال في مجال حقوق الإنسان -

                                                 
)1(  - Mekamecha Ghouti -" La Reconnaissance Constitutionnel Des Libertés Publiques Et Leur 

Protection"- Revue Algérienne Des Sciences Juridiques Economiques Et politiques- volume 
29 N°= 1 -1998 - p61.  

 .145ص  -2002-الجزائر -مطبعة الكاهنة -02الطبعة  -و حقوق الإنسان محاضرات في الحريات العامة -الطاهر بن خرف االله  )2(
 .15-12ص  -1995ديسمبر  -النصوص التأسيسية  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان  )3(



 

القضايا المتعلقة بالعلاقات مع الأحزاب السياسية، و الحركة الجمعوية و النقابات و السـلطات   -

  .العمومية، و المنظمات الوطنية و الدولية التي تسعى إلى نفس هدف المرصد

طوع، من بين الأشخاص خارج المرصـد لاقتنـاعهم   و يختار المراسلون الجهويون على سبيل الت

بالدفاع عن حقوق الإنسان و تقييمها على المستوى المحلي،كما ينشط الـرئيس الـذي ينتخبـه    

الأعضاء وينسق جميع نشاطات المرصد، أما الأمانة العامة فإنها تتشكل من مسـتخدمي الدولـة   

مة و الدراسـات في مجـال حقـوق    الموضوعين تحت تصرف المرصد، وهي تتكلف بالإدارة العا

الإنسان، و بهذه الصفة يستفيد المرصد من الوسائل المادية و المالية المشتركة، التي تضعها الدولـة  

  )1(.تحت تصرفه

  :المرصد الوطني و حماية حقوق الإنسان * 

صة بمقتضى أحكام القانون الأساسي يمكن اعتبار المرصد الوطني لحقوق الإنسان، أداة خا       

على المستوى الوطني تسمح بالمشاركة في تحقيق حماية حقوق الإنسان، و يمثل المرصد بهذه الصفة 

مكانا مفضلا للاستماع إلى المواطنين الذين يعرضون عليه شكاويهم، إمـا في شـكل شـكاوي    

ظم مكتوبة ترسل عن طريق البريد، أو بتقديمها مباشرة إلى المؤسسة خلال أيام الاستقبال التي تـن 

لهذا الغرض، و بخصوص ذلك تم إنشاء خلية على مستوى المرصد تتكفل بجميع شكاوي المواطنين 

تتعلق خصوصا بالحقوق الأساسية و الحريات العامة، و لأجل ذلك تم وضع جهاز و إجراءات لهذا 

  .الغرض، من أجل السماح بجمع كل الشكاوي و معالجتها و متابعتها

لمدعمة بالوثائق، تبعا للمشاكل المطروحة و لا سيما بالنسبة حيث يسمح بتكوين الملفات ا

إلى المسائل المرتبطة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة، لتقوم المؤسسة بإخطار السلطات المعنيـة  

                                                 
نـوفمبر   11الصـادرة بتـاريخ    - 81العدد –الجريدة الرسمية   -من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان 40 -39انظر للمادة  )1(

1992. 



 

المختصة، و في هذا المجال يمكن التذكير ببعض الأمثلة من الادعاءات التي كان المرصد قـد اطلـع   

  )1(:ي المواطنينعليها من خلال شكاو

  .العرائض التي تتعلق بمسألة الأشخاص المفقودين -

 .الشكاوي حول حالات الوفاة المشبوهة -

 .ادعاءات الأفعال الوحشية إساءة استعمال السلطة -

 .تجاوزات الحبس الاحتياطي أو ادعاءات الحبس التعسفي -

 .الشكاوي المتعلقة بهشاشة الوضع و ظروف الحبس في محيط السجون -

ن معالجة المرصد لهذه القضايا و المسائل لم تخل من الصعوبات، فمن بين القضايا الـتي  إلا أ

واجهت المرصد منذ نشأته يمكن ذكر تقارير منظمة العفو الدولية، خاصة التقرير الذي شـجب  

حينما تصدرت الجزائر قائمة الدول  1994الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 

بخصوص انتهاك حقوق الإنسان، حسب منظمة العفو الدولية و الذي تناولتـه الصـحافة   العربية 

الوطنية آنذاك برؤى مختلفة، و علق على ذلك التقرير آنذاك رئيس المرصد السيد عبد الرزاق بارة 

بقوله إن منظمة العفو الدولية جاءت للتنديد بالتجاوزات، و ليس لتدعيم المساعي المبذولة لحماية 

وق الإنسان، ونتيجة للنقائص المسجلة في تحقيق أهداف المؤسسة،فقد حل المرصـد الـوطني   حق

لحقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي سنأتي 

  .إلى تفصيلها

  انالتعريف باللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنس :ثانيالفرع ال

إن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مؤسسة عمومية مستقلة تتمتـع  

بالاستقلال الإداري، وهي توضع لدى رئيس الجمهورية حامي الدسـتور والحقـوق الأساسـية    

                                                 
 .16-15ص  - 1998ديسمبر  -تقديم المرصد الوطني لحقوق الإنسان  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان  )1(



 

للمواطنين والحريات العمومية، ومقر اللجنة يتواجد بالجزائر العاصمة، وهي تشتمل على خمـس  

  )1(.جهوية موزعة على التراب الوطني مندوبيات

وفي الحقيقة إن المؤسسة الوطنية الفعالة، هي المؤسسة التي تستطيع التصـرف مسـتقلة عـن    

الحكومة والأحزاب وجميع الهيئات والكيانات الأخرى، التي قد تكون في وضع تستطيع من خلاله 

لال في العمل هو الآخر يميزها أن تؤثر على عمل المؤسسة، وحصول المؤسسة على قدر من الاستق

بحد ذاته عن الآليات الحكومية، ومن ناحية أخرى فإن استقلال اللجنة الوطنية لا يعني أبدا أن عدم 

  )2(.وجود أي رباط لها بالدولة

ويظهر بذلك أن تعريف اللجنة الوطنية ينطوي على مطلب، أن تكون منشأة بموجب القانون 

الوطنية صلاتها المحددة بالدولة، كما يحدد الحـدود الـتي تمـارس     ويحدد القانون الأساسي للجنة

عملها في إطارها، وجميع المؤسسات هي مقيدة بالضرورة بروابط مع الدولـة  ) اللجنة ( المؤسسة 

وباختصاصاتها التشريعية، وهناك أيضا حقائق أخرى تمنع الاستقلال التام منها الالتـزام بتقـديم   

الاستقلال المالي الكامل، وفي الواقع إن المتفحص لهذا الوضع يكتشـف أن  التقارير وعدم التمتع ب

هذه الأسس التشريعية والقيود المصاحبة لها، هي التي تميز المؤسسة الوطنية أين كان تواجدها عـن  

  )3(.المنظمة غير الحكومية، وهذا لا يلغي أو ينقص من مصداقيتها

  :المهام الموكلة للجنة -1

تشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، هي جهاز ذو طابع استشـاري للرقابـة     إن اللجنة الاس

والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وهي بهذه الصفة تُكلَف بدراسـة جميـع   
                                                 

المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة   - 2001مارس  25المؤرخ في  70-01من المرسوم الرئاسي رقم 4-3-2انظر المادة   )1(
 .5ص -2001مارس 28الصادرة بتاريخ   18ريدة الرسمية العدد الج -حقوق الإنسان و حمايتها

)2(  Conseil Consultative Des Droits De L'Homme -Les Institutions Nationales Pour La 
Promotion Et La Protection Des Droit De L'Homme - 5eme Atelier International Des 
Institutions Pour La Promotion Et La Protection Des Droits De L'Homme -Royaume Du 
Maroc- Rebat 13-15Avril 2000- p 09-10.   

 .30ص-1995 -مركز جنيف لحقوق الإنسان - 4العدد رقم -سلسلة التدريب المهني -مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية  -الأمم المتحدة   )3(



 

        الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعايُنها أو تطلع عليها، والقيام بكل عمل ملائـم  

 هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وذلك من دون المسـاس بالصـلاحيات   في

  )1(:الممتدة إلى السلطات الإدارية والقضائية، كما تتولى اللجنة أيضا المهام الآتية

  .القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي، من أجل ترقية حقوق الإنسان -

والتربية في مجال حقوق الإنسان في جميع أطـوار التكـوين وفي الأوسـاط    ترقية البحث  -

  .الاجتماعية المهنية

دراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه عند الاقتضاء، قصد تحسـينه في ميـدان حقـوق     -

  .الإنسان

 المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمـم المتحـدة ولجانهـا، وإلى   -

  .المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها

تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان، مع أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسـات الجهويـة      -

  .والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى، وكذا المنظمات الغير الحكومية الوطنية والدولية

، لتحسـين العلاقـات بـين الإدارات العموميـة           القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها-

  . والمواطنين

كما تُعد اللجنة أيضا تقريرا سنويا عن مجمل الأعمال، وما قامت بـه اللجنـة في مجـال     -

  .تخصصها

                                                 
 .01/70من المرسوم الرئاسي رقم 6-5انظر المواد  )1(



 

  :تشكيلة اللجنة  -2

إن تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها، يتأسس على مبدأ التعددية الاجتماعيـة والمؤسسـاتية     

أعضاء اللجنة من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة والخلق الرفيع، والمعروفين بالاهتمام ويختار 

  .الذي يُولُونَه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية

و يُعَين أعضاء اللجنة رَئيس الجمهورية بناءا على اقتراح، من المؤسسات الوطنيـة وجمعيـات   

  )1(:ابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الأتيالمجتمع المدني ذات الط

  :بعنوان المؤسسات العمومية 

  .أعضاء من رئاسة الجمهورية )4(أربعة  -

 .من المجلس الشعبي الوطني )2(عضوان   -

  .عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء -

 .عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى -

 .السامية للأمازيغية عضو واحد من المحافظة  -

 .عضو واحد من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  -

  :بعنوان المنظمات الوطنية و المهنية و المجتمع المدني 

  .عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين -    

  .من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال )2(عضوان -   

  .ريعضو واحد من الهلال الأحمر الجزائ -   

  .عضو واحد من مجلس نقابة المحامين -   

  .عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب -   

  .عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات و أخلاقيات الصحافة -   
                                                 

 .2001مارس  25المؤرخ في  71-01من المرسوم الرئاسي رقم 08انظر المادة  )1(



 

  :بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان

  ضو يتشكل نصفهم من النساء ع) 16(عضوا إلى ستة عشر) 12(اثنا عشر  -   

  : بعنوان الوزارات

  حيث يكون ممثلو الوزارات الآتية أعضاء في اللجنة بصفة استشارية دون صوت تداولي 

  .عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني -

 .عضو واحد من وزارة العدل -

 .عضو واحد من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية -

 .جيةعضو واحد من وزارة الشؤون الخار -

 .عضو واحد من وزارة التربية الوطنية -

 .عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب -

 .عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة -

 .عضو واحد من وزارة الثقافة و الاتصال -

 .عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية -

 .عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني -

لعهدة مـدتها   299-01ين رئيس اللجنة وأعضاءها بموجب المرسوم الرئاسي رقمو لقد تم تعي

أربع سنوات قابلة للتجديد، ومن خلال هذه التشكيلة يظهر أن اللجنـة تأخـذ بالتعدديـة    

                                                                            )1(.وبالتنوع في اختيار أعضائها

إلا أن أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لا يمثلـون في إطـار        

  .نشاطاتهم داخل اللجنة المؤسسات والجمعيات التي عينوا بعنوانها، باستثناء الأعضاء ممثلي الوزارات

                                                 
المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنيـة   - 2001أكتوبر سنة  7المؤرخ في  229-01للإطلاع على تشكيل اللجنة كاملة انظر المرسوم رقم   )1(

 .08-07ص -2002أكتوبر  10الصادرة بتاريخ  - 58لعدد الجريدة الرسمية ا -الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان 



 

فيد عضـو  ويترتب عن صفة العضوية في اللجنة التمتع بحقوق معينة والالتزام بواجبات، حيث يست

       )1(:اللجنة من الحقوق الآتية 

  .أن يكون عضو في لجنة فرعية دائمة -

أن يحضر أشغال كل لجنة فرعية ليس عضوا فيها، بعد موافقة رئيس اللجنة الفرعية الدائمة المعنية  -

  .من دون حق النقاش أو التصويت

  . أن يقدم كل ملف أو توصية تندرج في إطار مهام اللجنة -

يتمتع أعضاء اللجنة بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء مهمـا   كما-

  .تكن طبيعتها، والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم

  :و يلتزم أعضاء اللجنة بالواجبات الآتية

  .التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان و ترقيتها -

  .المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنةالتضامن بتنفيذ توصيات اللجنة، و -

  .الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة، مع مراعاة واجب التحفظ -

          احترام أحكام النظام الداخلي، مع عدم استعمال صفة العضوية في اللجنـة لأغـراض تتنـافى     -

الوفاة، الاستقالة، انتـهاء  (ة في الحالات التالية و مهامها الموكلة لها، وتُفقد صفة العضوية في اللجن

وفي هذا الصدد يعتبر الغياب الغـير  ) العهدة، الإقصاء بسبب الخرق القادح والمنكر للنظام الداخلي

مبرر لأكثر من ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات الجمعية، خرقا فادحا للنظام الـداخلي الـذي   

  .يحكم سير اللجنة وعملها

ن أيضا فقدان صفة العضوية في اللجنة في حالة التعرض لعقوبة جنحية أو جنائيـة  كما يمك   

وبإمكان أي عضو من أعضاء اللجنة أن يستقيل من عهدته، حيث يتم ذلـك بإرسـال طلـب    

                                                 
المتضمن الموافقـة علـى    - 2002فيفري  16المؤرخ في  47-02من النظام الداخلي الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  4- 3- 2انظر المواد   )1(

 .2002يناير  5الصادرة بتاريخ  20سمية العدد الجريدة الر -النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها 



 

الاستقالة إلى رئيس اللجنة، الذي يعرضه على رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مكتب اللجنة ومن 

أن يقرر فقدان صفة العضوية بناءا على اقتراح من رئيس اللجنة ويـتم  ثم يكون لرئيس الجمهورية 

استخلاف كل عضو فقد عضويته بنفس الأشكال، وبحسب نفـس الشـروط الـتي تم تعينـه     

  )1(.بموجبها

وعموما فإن الاستقلال من حيث التشكيلة، يمثل ضمان أخر لاستقلال اللجنة الوطنية عن 

ي ينبغي أن يراعي فيـه نـوع مـن التعدديـة الاجتماعيـة            السلطات العامة في التشكيل، والذ

والسياسية،كما ينبغي أن يوجد تنوع في معظم المؤسسات الوطنية، من قضاة ومحـامين وعلمـاء    

  . وأطباء وصحافيين يعملون من أجل حقوق الإنسان، وأخصائيين في هذا المجال وشخصيات عامة

ية الفرنسية على سبيل المثال، تعتبر من أكبر الهيئات وللإشارة فإن اللجنة الاستشارية الوطن

عن المنظمات ) 28(ممثلا عن الوزارات، و ) 11(عضوا، منهم ) 70(من ناحية العضوية فهي تضم 

شخصية عامة،وهي تتمتع بحـق  ) 23(عن النقابات،وعضوان عن البرلمان و) 6(غير الحكومية، و 

تقلالها، فهي التي تقرر النظر في هذه أو تلك من القضايا إحالة القضايا بنفسها الأمر الذي يعزز اس

وهي مع ذلك لا تحل محل المؤسسات القضائية التي تضطلع بمسؤولية إيجاد حلول لحالات انتـهاك  

حقوق الإنسان، لا سيما حالات التمييز التي هي من فعل أفراد، كما لا تحل محل الهيئـات الـتي   

  )2(.ختصاصات وسيط الجمهوريةتتخذ قرارات إدارية ولا تتجاوز ا

                                                 
 .2002جانفي 16المؤرخ في  47-02للنظام الداخلي للجنة الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  8- 7 -6 -5انظر المواد )1(
مجلة حقوق  -" مم المتحدة تقرير حلقة التدارس حول المؤسسات الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان  بالأ"  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان  )2(

 .26 -14ص  - 1994جوان  - 05رقم -الجزائر –الإنسان 



 

  :الأجهزة و الهياكل  -3

تحتوي اللجنة الاستشارية على مجموعة من الأجهزة و الهياكل، التي تنظم عملها وتضبط  

  .سيرها،وهي الجمعية العامة،رئيس اللجنة، اللجان الفرعية،مكتب اللجنة، المندوبيات الجهوية

  : الجمعية العامة * 

  )1(:العامة للجنة من كل الأعضاء المعنيين رسميا، و تتمثل صلاحياتها في ما يليتتكون الجمعية      

  . إعداد برنامج العمل السنوي مع المصادقة عليه، و تحديد كيفيات تطبيقه -

  .صياغة مشروع التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، و مناقشته و الموافقة عليه -

  .خلي للجنة عندما تستدعي الضرورة الملحة القيام بذلكتعديل أحكام النظام الدا -

المصادقة على مشروع الميزانية السنوية الذي يعرضه رئيس اللجنة، وكذا الموافقة على محاضـر   -

  .اجتماعاتها

والمذكور آنفا  2001مارس  25بتاريخالصادر  71-01إمكانية اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي رقم -

  . عند الاقتضاء

تمع الجمعية العامة للجنة الوطنية الاستشارية مرة كل ثلاث أشـهر في دورة عاديـة    و تج

لدراسة و تصور طريقة عملها، حسب الرزنامة و الموضوع اللذين يعدهما مكتب اللجنة مسـبقا   

ويقوم رئيس اللجنة باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية، بمبادرة مـن الأغلبيـة   

ة لأعضائها الذين لهم حق التصويت، و ترسل الإستدعاءات إلى أعضاء اللجنـة لحضـور   البسيط

مختلف اجتماعات الجمعية العامة قبل أسبوع على الأقل، مرفقة بمشروع جدول الأعمال وبكـل  

الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه، ولا يتحدد انعقاد مكان انعقاد اللجنة بمجال معين فبإمكانها أن 

  . تمع في أي مكان من التراب الوطنيتج

                                                 
 . 47-02من النظام الداخلي الملحق بالمرسوم رقم  11انظر المادة   )1(



 

و يقدر النصاب الذي تتشكل منه لانعقاد اجتماعاتها بثمانية عشر عضو حاضرا من بـين  

        الأعضاء الذين لهم حق التصويت، و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل رئيس اللجنة الـدورة بـأربع   

مة حول النقاط المسجلة في جـدول  و عشرين ساعة، و في هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العا

         الأعمال، مهما يكن عدد أعضاء الحاضرين و بإمكان كل عضو مدعم من خمـس مـن نظرائـه    

في اللجنة على الأقل، من أن يقدم حول كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، مشاريع تعـديل  

أيضا أن يقدم شفويا أثنـاء  ويمكنه . مكتوبة و اقتراحات جديدة  تتعلق بمهام اللجنة و موضوعها

مناقشات مشاريع تعديلات أو اقتراحات جديدة، وفي نهاية النقاش يعرض رئيس اللجنة للتصويت 

  )1(.على المشروع الأكثر بُعدًا عن الاقتراح الأول، وهكذا دواليك حتى تُستنفذ الاقتراحات المقدمة

هنية أو المجتمع المدني صـوت  ولكل عضو معين بعنوان المؤسسات العمومية أو المنظمات الم

واحد، ويشارك الأعضاء المعينون بعنوان الوزارات في الأشـغال مشـاركة كاملـة دون حـق     

التصويت،كما تتخذ اللجنة توصياتها عن طريق الإجماع ويصادق عليها بأغلبية أصوات الأعضـاء  

  .ت المرجحالحاضرين والمصوتين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة الصو

ورئيس اللجنة يعتبر بمثابة الناطق الرسمي لها، وبهذه الصفة توكل له الجمعية العامة مهمـة  

تبليغ الصحافة الوطنية والدولية بكل تصريح رسمي، حول مادة أو وضعية تكـون قـد تـداولت    

إلى أحـد  الجمعية العامة شأنها مسبقا،كما يجوز لرئيس اللجنة أن يُسند مهمة الناطق الرسمي هذه 

  .الأعضاء في اللجنة

                                                 
 .43-42ص - 2003مارس  -النصوص التأسيسية  -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان  )1(



 

  : رئيس اللجنة* 

  )1(:حيث يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات الآتية 

إدارة أشغال الجمعية العامة ومكتب اللجنة، ويعلن افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة  -

  .واختتامها

  .الجلسة أو رفعها يفصل في الملتمسات النظامية،ويقترح تأجيل النقاش أو إقفاله وكذا تعليق -

  .السهر على تطبيق برنامج العمل، واحترام تطبيق النظام الداخلي -

توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام، وممارسة السلطة السلمية علـى   -

  .مستخدميها

  .الآمر بصرف نفقات اللجنة، والقيام بكل أعمال النشر ذات الصلة بموضوعها -

اد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي اللجنة، وتمثيل اللجنة لدى السلطات والمؤسسـات  إعد -

  .الوطنية والدولية والادعاء أمام القضاء

كما يحق لرئيس اللجنة بعد أخذ رأي مكتبها تعيين مراسلين محليين، يُختارون من خارج اللجنة  -

الإنسان، وفي حالة حدوث مـانع  من ضمن الأشخاص المعروف عنهم التزامهم في ميدان حقوق 

  .مؤقت ومفاجئ لرئيس اللجنة يتولى نيابته عضو اللجنة الأكبر سنا

  : اللجان الفرعية الدائمة للجنة* 

بقصد وضع تصور برنامج عملها وإنجازه، تقوم اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية الدائمـة       

  :الآتية 

  .اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية -

  .اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان -

  .اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة -
                                                 

 .45ص - المرجع السابق –ية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان اللجنة الوطن )1(



 

  .اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية و التعاون -

و تُكلف كل لجنة من هاته اللجان بإعداد برنامج عملها، وتسهر على إنجازه و تقييم مدى 

مل بالعدد الذي تراه ضروريا، وزيادة على ذلـك  تنفيذه دوريا، وتضع بهذه الصفة مجموعات الع

يمكن أن تستعين كل لجنة فرعية دائمة بكل شخص خبير من شأنه أن يُنيرها في مسألة معينـة وإن  

كان لهذه الإشارة أثر مالي، يجب على اللجنة الفرعية الدائمة التماس الموافقة من مكتـب اللجنـة   

  )1(.مسبقا

ريرها السنوي، هي بدورها تدخل في إعداد تقرير اللجنـة  تقوم كل لجنة فرعية بإعداد تق

السنوي، ويعرض رئيس اللجنة ذلك على الجمعية العامة، وذلك بعد الإطلاع على الرغبات الـتي  

عبر عنها كل عضو، قصد المصادقة على توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية الدائمة بحسب 

ا تتضمنه كل لجنة فرعية من اختصاصات، وتتكـون  تخصصهم أو بحسب تجربتهم، ذات الصلة بم

  .عضو يتوزعون بين الرئيس و المقرر والأعضاء )11(إلى  )7(بذلك كل لجنة فرعية من 

ويقوم رئيس اللجنة بتعيين رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقررها، لمدة سـنتين قابلـة    

ة والمنظمـات الوطنيـة والمهنيـة         للتجديد من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومي

والمجتمع المدني، ويعرض رئيس اللجنة هذا التعيين على أعضاء اللجنة الفرعيـة الدائمـة المعنيـة    

  . للمصادقة عليه

وكل لجنة فرعية تجتمع دائما حسب رزنامة مُعدة مسبقا يحددها مكتب اللجنـة، وعـن   

أعضائها، وقراراتها تتخذ بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء صحة مداولاتها فإنها لا تتم إلا بحضور أغلبية 

الحاضرين والمصوتين، وعندما تقتضي الضرورة فإن المقرر أو الرئيس يقدم نتائج أشـغال اللجنـة   

                                                 
 . 47-02من النظام الداخلي الملحق بالمرسوم رقم   24أنظر المادة  )1(



 

الفرعية الدائمة إلى الجمعية العامة للجنة، ويبين عرضه مختلف المواقف الأساسية التي تم التعبير عنها 

  : )1(لدائمة، وعن اختصاصات اللجان الفرعية سنذكر كل واحدة على حداداخل اللجنة الفرعية ا

  : اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية  -

  : )2(وتختص اللجنة الفرعية للشؤون القانونية بما يلي

إبداء الملاحظات حول كل مشروع قانون أو نص تنظيمي، من شأنه إعادة النظر بالحقوق  •

لجماعية، والتأكد من عدم التعارض مع أحكام الاتفاقيـات الدوليـة   والحريات الفردية وا

  .المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجزائر

  .تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني بقصد تحسينه في مجال حقوق الإنسان •

لحماية حقـوق  اللجنة الفرعية الدائمة  تختص:  اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان -

  :الإنسان بما يلي

استلام ودراسة ومتابعة كل الشكاوي، المتعلقة بحالات تجاوز أو خرق حقـوق الإنسـان    •

المعروضة عليها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، إما عن طريـق البريـد أومباشـرة    

  . باستقبال الأشخاص المعنيين

لتي تعاينها وتطلع عليها واتخاذ في دراسة ومتابعة وضعيات تجاوز وخرق حقوق الإنسان، ا •

  .ذلك جميع الإجراءات المناسبة، بالتشاور والتنسيق مع السلطة المختصة

دراسة ومتابعة الوضعيات المتعلقة بالفئات الضعيفة التي تعاينها أو تطلع عليها، وفي هـذا   •

  .الإطار تضع الأمانة الدائمة للجنة، مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض

                                                 
 .47ص -المرجع السابق الذكر -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان  )1(
 .47-02لحق بالمرسوم رقم من النظام الداخلي الم 26انظر المادة  )2(



 

وتختص هذه اللجنة بالمسائل  : نة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان و الاتصالاللج -

  )1(:التالية 

إعداد مقاربة شاملة ومتكاملة بالطرق والوسائل، التي ترمي إلى التربية على حقوق الإنسان  •

  .في جميع أطوار المنظومة التربوية التكوينية ومتابعة تنفيذها

برامج محددة الهدف موجهة إلى المهنيين، ولا سيما منهم أعوان الدولـة  المشاركة في إعداد  •

  .المكلفين بتطبيق القوانين

متابعة مدى تنفيذ برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ذات الصلة بالتربيـة علـى    •

 .حقوق الإنسان

  .تعزيز احترام الديمقراطية والسلم في الجزائر •

يذه، من أجل إعلام الرأي العام المحلي على أكمل وجـه  وضع تصور لبرنامج اتصال وتنف •

بطبيعة حقوق الإنسان ومضمونها، وكذا بالوسائل والإجراءات التي من شأنها الدفاع عن 

  .حقوق الإنسان وترقيتها

  :و تختص اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة بمايلي  :اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة  -

كل الطلبات الواردة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الـذين   استلام و دراسة ومتابعة •

يرون أن إدارة عمومية ما على المستوى المحلي أو المركزي، قد قصرت في حقهـم وفـق   

قواعد المرفق العام، وفي هذا الإطار تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا 

 .الغرض

لطة المختصة، حول كل التدابير التي من شأنها تحسـين  تقديم توصيات واقتراحات إلى الس •

العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن اللجنة لا تخـتص  

 .بالنظر في التراعات الناشئة بين الإدارات والأعوان المكلفين بالقيام بأعمالها
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وأوكلت إلى هذه اللجنة مجموعة  :لتعاون اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية و ا -

   )1(:الاختصاصات وهي

المساهمة في إعداد التقارير الدورية، التي تعرض بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية و الجهوية  •

المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها، وكذا على اللجان المماثلة على 

  . الصعيد الجهوي

طات العمومية المختصة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة أو   تشجيع السل •

 .الجهوية، الخاصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها أو التصديق عليها

تطوير علاقات التعاون والتشاور وتبادل الخبرات، مع المؤسسات المماثلة علـى المسـتوى    •

 .الجهوي أو الدولي

ها مع هيئات الأمم المتحدة والجهوية، المعنية بترقية حقـوق  ترقية العلاقات القائمة وتوسيع •

 .الإنسان وحمايتها، وتأسيس علاقات مع الخبراء الجزائريين العاملين بهذه الهيئات

توطيد العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الجهوية والدولية، الناشطة في ميدان حقـوق   •

  .الإنسان
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  : مكتب اللجنة * 

رئيس اللجنة رؤساء اللجان الفرعية الدائمة، ويتولى مكتب اللجنـة   ،يضم مكتب اللجنة 

  )1(:الصلاحيات الآتية 

  .السهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل اللجنة، وتحضير اجتماعات الجمعية العامة -

  .دراسة مشاريع برامج العمل والتقرير السنوي للجنة، وكذلك تعيين مجموعات العمل الخاصة -

  :على تنظيم آليات وقواعد التشاور والتعاون والتنسيق وتنفيذها مع المؤسسات التالية السهر  -

المصالح التابعة لوزارة العدل، السلطات المركزية المكلفة بالشرطة، لجـان البرلمـان المختصـة     

  . السلطات الإدارية المختلفة

  .إعداد برامج الدراسة والبحث والسهر على نشر نتائجه -

 .زنامة وبرنامج عمل اللجنة ولجانها الفرعية الدائمةتحديد ر -

تفسير النظام الداخلي ودراسة كل المسائل المستعجلة، ويجتمع مكتب اللجنة مـرة واحـدة في    -

الشهر على أساس جدول أعمال، يتم إعداده مسبقا بناءا على استدعاء من رئيس اللجنة، ويمكـن  

عادية، إما بمبادرة من رئيس اللجنة وإما بنـاءا علـى   أن تستدعي المكتب للانعقاد في دورة غير 

 .اقتراح من رئيس إحدى اللجان الفرعية

  : المندوبيات الجهوية *  

تشتمل اللجنة على خمس مندوبيات جهوية يتحدد توزيعها عبر التراب الوطني،وتتصـرف  

لوطنية وفي حدود المندوبيات الجهوية داخل مجال الاختصاص الإقليمي لكل منها، لحساب اللجنة ا

  )2(:مهامها، و تتوزع المندوبيات التي تم استحداثها كما يأتي

                                                 
 .52-51 ص -المرجع السابق الذكر -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان  )1(
يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشـارية   - 2002ديسمبر  23المؤرخ في  298-02من المرسوم الرئاسي رقم  3-2انظر المادة  )2(

 .05ص - 2002سبتمبر  25الصادرة بتاريخ - 63الجريدة الرسمية العدد -لترقية و حماية حقوق الإنسان 



 

 -سـعيدة -البـيض  -تندوف -النعامة  -بشار: المندوبية الجهوية لبشار و تشمل ولايات  -

  . أدرار

تيـزي وزو   -بجاية  -الجزائر: المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة وتشتمل الولايات الآتية  -

  .الجلفة -عين الدفلى  -تيبازة  –المدية  –البليدة  -بومرداس -البويرة 

  الوادي –بسكرة  –غرداية  -إليزي  -ورقلة : المندوبية الجهوية لورقلة و تشمل ولايات  -

  .المسيلة -تمنراست  -الأغواط  -باتنة 

 -تيـارت   –غيليـزان   –مستغانم  -وهران : المندوبية الجهوية لوهران و تشمل ولايات -

  .تيسمسيلت -سيدي بلعباس -عين تيموشنت  -معسكر  تلمسان 

و يتم اختيار المندوب الجهوي من بين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيـة حقـوق   

الإنسان و حمايتها، خارج رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرريها والأعضاء المعينين بعنـوان  

  .المندوب الجهوي بعد استشارة مكتب اللجنةالوزارات، ويعين رئيس اللجنة الوطنية 

و يتصرف المندوب الجهوي لحساب اللجنة الوطنية في حدود دائرة اختصاصه، بواسـطة  

تفويض من رئيس اللجنة الوطنية، وبذلك يتولى جمع وتلخيص جميع المعطيات الـتي بإمكانهـا أن   

والإنذار المبكر والتقيـيم في مجـال    تضمن تنفيذ مهام اللجنة الوطنية، ولا سيما في مجالات الرقابة

احترام حقوق الإنسان، كما يمكن أن يتم تكليفه بمهام خاصة من طرف رئـيس اللجنـة وهـو            

في تأدية مهامه يساعد المندوب الجهوي، ويقدم عرضا شهريا عن مهمته إلى رئيس اللجنة الوطنية  

  )1(.عية العامة للجنة الوطنيةوزيادة على ذلك يعرض تقارير نشاطاته على الجم

ويساعد المندوب الجهوي في إطار مهمته، مراسلون محليون يختارون من خـارج اللجنـة   

الوطنية، وبإمكان رئيس اللجنة الوطنية تعيين المراسلين المحليين من بـين الأشـخاص المعـروفين    

ة مراسلين في كل ولاية بالتزامهم في مجال حقوق الإنسان، و ذلك في حدود مراسل واحد إلى ثلاث
                                                 

 .06ص  - 298-02المرسوم الرئاسي رقم  من 6 - 5 - 4انظر المواد  )1(



 

مع استشارة مكتب اللجنة الوطنية في ذلك، ويمارس المراسل المحلي هو الأخر مهمة الإنذار المبكر، 

ويقدم تقريره مباشرة إلى المندوب الجهوي، وبإمكانه الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الوطنيـة في  

سلون المحليون هم أيضا بالحمايـة مـن   الحالات الإستعجالية التي لا تتطلب التأجيل، ويتمتع المرا

التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء مهما تكن طبيعتها، والتي قد يتعرضـون لهـا   

  )1(:بمناسبة أداء مهامهم بالإضافة إلى ذلك يلتزم المراسل بالواجبات الآتية

  .التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان و ترقيتها -

في تطبيق برنامج عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و المشاركة الفعلية  -

  .حمايتها

الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة، ومراعاة أحكام النظام الـداخلي للجنـة    -

  .الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان

ت مع مجموع المراسـلين المحلـيين   زيادة على ما سبق ينظم المندوب الجهوي دوريا، لقاءا 

لغرض دراسة واقع الحال وعلى الخصوص في مجال الإنذار المبكر، وتقييم الوضـعية المتصـلة   

  . بذلك

  : الهياكل الأخرى * 

  :تحتوي اللجنة زيادة على الأقسام السابقة الهياكل التالية 

، والذي بدوره يدير تحت سـلطة  بحيث يدير الأمانة الدائمة للجنة أمين عام  :الأمانة الدائمة  -

   )2(:رئيس اللجنة المصالح الإدارية و التقنية للجنة، و تكلف بهذه الصفة بما يأتي 

  .القيام بأية مهمة إدارية أو تقنية تتصل بأشغال اللجنة -

 .مسك عروض حال النقاش و تولي الأمانة التقنية لأجهزة اللجنة -

                                                 
 .07ص  - 298- 02من المرسوم الرئاسي رقم  10 - 9 - 8 - 7أنظر المادة  )1(
 .54 -53ص -المرجع السابق -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها )2(



 

الموضوعة تحت تصرف اللجنة، ووضـعها في متنـاول    تسيير المواد البشرية والمادية والمالية -

 .الأجهزة المنصوص عليها، لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها في أحسن الظروف

ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين، بتفويض من  -

 .الرئيس

الذي يعرضه على أعضاء مكتب اللجنة  إعداد مشروع الميزانية ومناقشته مع المصالح المعنية، -

 .للدراسة الأولية من أجل إبداء الرأي و الموافقة عليه

 .السهر على نشر الوثائق المنبثقة عن أشغال اللجنة ووفقا لتوجيهات مكتبها -

السهر على حفظ أرشيف اللجنـة، ويحضـر الأمـين العـام دورات الجمعيـة العامـة              -

  :لجنة التي يتولى أمانتها، والأمين العام أثناء تأدية مهامه يساعده في مهامهواجتماعات مكتب ال

  .مدير الدراسات و البحث -

  .المكلفون بالدراسات و البحث -

  .نائب مدير الإدارة العامة -

رئيس مركز البحث والوثائق وملحقون بالديوان، أما المستخدمون الإداريـون والتقنيـون      -

في اللجنة، يخضعون إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين في قطاع ومستخدمو التأطير 

المؤسسات والإدارات العمومية، أما بخصوص نشر أعمال اللجنة وشهرها، فإن وثائق اللجنة و 

  .أشغالها هي موضوع نشر، دون المساس بالنصوص والأحكام المنظمة لمثل هذه الأعمال

لجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،إن و من خلال ما سبق يظهر أن ال

كانت قد حلت محل المرصد الوطني، إلا أنها استمرت في تكريس ترقية وتعزيز حقوق الإنسان  

وذلك من خلال إعطاءها أو منحها مجالا تنظيميا وطريقة عمل تمكنها مـن محاكـاة أغلـب    

الإنسان في مختلف بلدان العالم،وتأكيد فعالية  التجارب التي عرفتها المؤسسات الوطنية لحقوق

ذلك أو نفيه، تتأكد من خلال ما قدمته اللجنة لترقية حقوق الإنسان بصفة عامة و حقـوق  



 

الطفل خاصة، و سنبرز ذلك من خلال التعرض إلى دور اللجنة في حمايـة و ترقيـة حقـوق    

  .الطفل

  رقية حقوق الطفلدور اللجنة الاستشارية في حماية و ت: الفرع الثالث

لقد عملت اللجنة منذ إنشاءها على الاهتمام بمعالجة مختلف القضايا، و التي ترتبط بمجـال    

اختصاصها، فإنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و رعايتها هـذه أضـافت   

و يحكمها  للجزائر معلما جديدا على طريق الإصلاحات، و الهدف هو بناء صرح دولة تحق الحق

  )1(.القانون

إن دور اللجنة في مجال حماية و ترقية حقوق الطفل بارز، و هذا من خلال التقارير الـتي  

تشارك في إعدادها بخصوص وضعية و حالة حقوق الطفل في الجزائر و هذا ما يتبين من خـلال  

ة اللجنـة          من المرسوم الذي يتضمن إحداث اللجنة و التي نصت على مشـارك  04فقرة  6المادة 

في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر إلى أجهزة الأمم المتحدة و لجانها تطبيقا لالتزاماتهـا المتفـق   

  .عليها

لقد سعت الجزائر دائما إلى الالتزام بمسؤولياتها الدولية بإعداد التقارير في المواعيد المحـددة   

راف إعداد تقاريرها في غضون سنتين من بدء نفـاذ  في الاتفاقية فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأط

هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، و هذا ما قامت به الجزائر بإرسالها لأول تقرير مباشرة 

، و هذا بعد سنتين من مصادقتها على الاتفاقية و نفاذها من خلال المرسوم التشريعي )2(1995سنة 

، و هو ما يعكس التزام الدولة و اهتمامها،وآخر تقرير كـان  19/12/1992المؤرخ في  92-461

  .2005سنة 

                                                 
 09(تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتـها   خطاب فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقية رئيس الجمهورية بمناسبة )1(

 .22ص -المرجع السابق -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان -)2001أكتوبر 
ابقا و الذي حلت محلـه اللجنـة   المرصد الوطني لحقوق الإنسان س 1995سار في إعداد التقرير المتعلق بوضعية حقوق الطفل في الجزائر سنة  )2(

 .الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان



 

و عند اطلاعنا على التقارير التي شاركت اللجنة في إعدادها وجدنا منهجية واحدة في كل 

التقارير و تتمثل في إسقاط مواد الاتفاقية على القوانين و التشريعات الجزائرية الـتي لهـا علاقـة    

  .راز المجهودات و توضيح التقدم الحاصل في مجال حماية حقوق الطفلبالاتفاقية، مع إب

، نجده جاء في قسـمين الأول  2005و إذا رجعنا للتقرير الأخير الذي قدمته الجزائر سنة 

  .تضمن معلومات عامة على الجزائر و الثاني تضمن الأحكام التي تدخل في صميم الاهتمام بالطفل

  )1(:فقد جاء هذا الأخير مقسما إلى

تضمنت مواضيع تعريف الطفل و جنوح الأحداث و إجبارية التعلـيم          : ماهية الطفل -1

  .و السن القانونية للعمل

و تضمنت مبدأ عدم التمييز و مصلحة الطفل الفضلى و الحق في الحياة : المبادئ العامة -2

 .و احترام آراء الطفل

 ـ: الحريات المدنية و القانون -3 ة المدنيـة و الجنسـية و الحـق           و تضمنت مواضيع الحال

في الاعتراف بالهوية و حرية التعبير و الحق في الإعلام و حرية الـتفكير و الوجـدان              

و العقيدة و الحق في إنشاء و الانخراط في الجمعيات و حماية الحياة الخاصـة، و الحـق           

 .لاإنسانية أو المهينةال في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية و

و تضمن إرشاد الأسرة و مسؤوليات الوالدين و مسألة : البيئة الأسرية و الرعاية البديلة -4

الانفصال على الوالدين و جمع شمل الأسرة، و تحصيل نفقة الطفل و الأطفال المحرومين 

 ـ   ال  من البيئة العائلية و مسألة نقل الطفل من مكان الحضانة، سـوء المعاملـة و الإهم

المحافظة على سلامته البدنية و النفسية و إعادة إدماجهم في المجتمع، و مسألة المراجعـة  

 .الدورية للإيداع

                                                 
 .74-20ص -2005سبتمبر  -أنظر التقرير الدوري للجزائر المقدم إلى لجنة حقوق الطفل )1(



 

و تضمنت حق الطفل في البقاء و النمو، الطفل المعـوق  : الصحة و الرعاية الاجتماعية -5

الصحة و الخدمات الطبية، الضمان الاجتماعي و خدمات و مرافق رعايـة الطفـل   

  .وى معيشة الطفلومست

و تضمن التعليم و التكوين المهني، أهداف : التعليم و أوقات الفراغ و الأنشطة الثقافية  -6

 .التعليم، الترقية و النشاطات الثقافية

و جاء فيها مواضيع الطفل الموجود في حالة نزاع مع القـانون   : تدابير الحماية الخاصة -7

في ذلك مختلف أشكال الاعتقال أو السـجن           معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم بما 

أو الإيداع أو الاحتجاز إضافة إلى الأطفال الذين ينتمون إلى أقليـة أو جماعـة مـن    

 .السكان الأصلين

هذه جميع النقاط التي تضمنها تقرير الجزائر و الذي جاء متوافقا من المبـادئ التوجيهيـة   

فيما يتعلق بمضمون التقرير فمن الواضح أنه تضـمن جميـع   للجنة فيما يتعلق بشكل التقارير، أما 

الحقوق الواردة في الاتفاقية و بين كيف أن القوانين الجزائرية التي تعنى بالطفل مطابقة إلى حد بعيد 

  .مع ما جاءت به الاتفاقية

و قد نوهت لجنة حقوق الطفل بما قامت به الجزائر في مجال تعديل قانون الأسرة و الجنسية 

  )1(.و استحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة و المرأة 2005نة س

  

                                                 
 .2008مارس  -موجز الاستعراض الدوري الشامل للجزائر - مجلس حقوق الإنسان )1(



 

و بعد استعراضنا لدور المنظمة الحكومية المتمثلة في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية 

حقوق الإنسان و حمايتها جدير بنا أن نعرف دور الجمعيات غير الحكومية و فعاليات المجتمع المدني 

، ذلـك لأن اتفاقيـة   )1( لها علاقة بحقوق الطفل في الرقابة على تطبيق و حماية حقوق الطفلالتي

هي أول وثيقة من وثائق الأمم المتحدة و المعاهدة الدوليـة الوحيـدة    1989حقوق الطفل لسنة 

الخاصة بحقوق الإنسان التي تعترف بدور رئيسي و واضح للجمعيات غير الحكوميـة كـأطراف   

  .و هذا ما سنتناوله في المطلب الموالي )2(مراقبة مدى تطبيقهامعنية في 

                                                 
 .1989لسنة  -اقية حقوق الطفلب من اتف/45أنظر المادة  )1(
 .180ص -المرجع السابق - عبد العزيز مخيمر عبد الهادي )2(



 

  المطلب الثاني

  دور الجمعيات غير الحكومية و المجتمع المدني في الرقابة على تطبيق 

  حماية حقوق الطفل
  

استمدت الجمعيات غير الحكومية و المجتمع المدني دورها في الرقابة على تطبيـق الحمايـة   

و التي أقـرت   1989فقرة ب من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة  45لمادة المقررة للطفل من ا

أنه يمكن للجنة حقوق الطفل أن تدعو الهيئات المختصة و اليونيسيف و هيئات أخرى معنية تتمثل 

في الجمعيات غير الحكومية و الائتلافات الوطنية لتزويدها بخبرتها في تطبيق الاتفاقية و لتقديم تقارير 

  .بديلة

و بذلك تكون الاتفاقية أعطت دورا واضحا لهاته الجمعيات في مد لجنة حقـوق الطفـل   

بمعلومات حول المجالات التي لا يغطيها التقرير الحكومي بشكل كاف أو التي لا يغطيها التقريـر  

على الإطلاق أو تلك المجالات التي ترى الجمعيات غير الحكومية أن تغطيتها تمت بشـكل غـير   

ح أو أنها كانت مضللة، و كثيرا ما تدعوها اللجنة إلى المشاركة في الاجتماعات التحضـيرية  صحي

  .المتعلقة بالتقارير الواردة من الدول

فالجمعيات تشكل قوة رئيسية في حماية و تعزيز حقوق الأطفال، و قد تشمل مسـاهماتهم  

إلى توعية المجتمع و تقويته، و تستطيع  برامج لنشر التوعية و إجراء الأبحاث في هذا المجال، بالإضافة

الجمعيات التوعية بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل و برتوكولاتها الاختيارية في المجتمع المحلي، و هـذا  

من خلال عقد الاجتماعات و توزيع المعلومات و تنظيم الحملات الشعبية للمناداة بضرورة الالتزام 

الاختيارية، و بإمكانهم أيضا مواجهة السياسيين لحثهم علـى  بأحكام الاتفاقية وكذا بروتوكولاتها 

إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال، ومما يزيد في فاعلية الجمعيات أنه بإمكانها إنشـاء عـالم جـدير    



 

بالأطفال و هذا عن طريق رصد إجراءات و برامج الحكومة، و جمع البيانات عن مواطن الـنقص   

  . و البرامج السياسيةو بدء حملات بشأن تغيير القوانين

فالجمعيات تعتبر أحد أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني لأنها تشكل فضاء و وسـط  

لفهم جانب أساسي من المجتمع المدني، مثلما تعتبر إطارا تنظيميا لتأطير المواطنين و توعيتهم قصد 

  .الاندماج و المشاركة في تفعيل عمل المجتمع المدني

الأساسية و الأولى في عمل المنظمات غير الحكومية تبـدأ بدسـتور الـبلاد             إن المرجعية

و القوانين المحلية التي تنظم الحقوق المكفولة في هذا الدستور و توازن ما بينها و الواجبات الملقـاة  

و الـتي   على عاتق المواطن و من ثمة تبدأ المؤسسات باستقاء المعايير من المواثيق الدولية كمرجعية،

على أساسها تقوم بتقييم دور كل بلد في احترام مواطنيه و كيفية قيام سلطة هذا البلـد بتطبيـق   

  )1(.المعايير الدولية لحقوق الطفل في الدستور و القوانين المحلية و في الممارسة

و بناء على ذلك فقد حرصت الجزائر على تمثيل أكثر فعالية للجمعيات، فـأقرت مبـدأ   

 )2(تمثل في أن حق إنشاء الجمعيات مضمون و تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويـة دستوريا ي

فيكون بذلك لكل مواطن الحق في إنشاء جمعية داخل الإطار القانوني المنظم لها، و قد جاء قـانون  

  )3(.ليشرح الكيفيات التي يتم بها ممارسة هذا الحق 04/12/1990الصادر في  90-31

اقية حقوق الطفل هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى و لذلك بجب إن ضمان تنفيذ اتف

على المنظمات غير الحكومية و فعاليات المجتمع المدني أن تراقب عن كثب المبادرات الحكومية التي 

  :لها تأثير على الأطفال و عليها أن تقوم بـ

                                                 
تصدر عن المعهد العربي لحقوق  - المجلة العربية لحقوق الإنسان -"دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان" -فاتح سمير عزام )1(

 .112ص -1996لسنة  - 03العدد  -تونس -الإنسان
  .1996من دستور  43المادة  )2(
 .1686ص -05/12/1990الصادرة بتاريخ  53الجريدة الرسمية العدد  )3(



 

ا مع المعايير و المبـادئ  إعداد دراسة مقارنة عن القوانين المحلية ذات الصلة و مدى تماشيه -

  .الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية

 .مراقبة مدى تنفيذ التشريعات الموجودة -

 .العمل مع المؤسسات الأكاديمية لتشجيع البحوث عن الأطفال -

 .تبادل الخبرات دوليا مع منظمات غير حكومية أخرى  -

ة التضامن الوطني و الأسـرة    التنسيق مع الوزارات التي لها علاقة بحقوق الطفل خاصة وزار -

و الجالية الجزائرية، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة، وزارة الصحة و إصلاح 

المستشفيات، وزارة التشغيل و العمل و الضمان الاجتماعين وزارة الشباب و الرياضـية  

 .وزارة العدل

ة لترقية حقوق الإنسان و حمايتها أثنـاء  المساهمة و المشاركة مع اللجنة الوطنية الاستشاري -

 .إعدادها للتقارير الدورية المرسلة إلى لجنة الأمم المتحدة للطفولة

رصد و توثيق و مراقبة التقيد العملي بالقانون و بمعايير حقوق الإنسان و الطفل المكفولـة   -

 )1(.في الدستور و القوانين الدولية

تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الطفل و لم يتم التدخل لدى أجهزة الدولة بقصد إجراء  -

 )2(.وضع حد لهذه التصرفات

التأثير على الإعلام و الرأي العام المحلي و الدولي فهذه المنظمات غير الحكومية في سـعيها   -

نحو الدفاع عن حقوق الطفل تلجأ إلى وسائل الإعلام لمساعدتها لفضح الانتهاكات و تعبئة 

 .الرأي العام

                                                 
 .124- 123ص -المرجع السابق -فاتح سمير عزام )1(
 - واقع و آفاق– مداخلة في ملتقى حقوق الإنسان في الجزائر -"تجربة قيادة الدرك الوطني في مجال التربية على حقوق الإنسان" - دريس إبراهيم )2(

 .160ص -2005جويلية  03و  02يومي  -الجزائر



 

الاتفاقية الدولة لحقوق الطفل كافة المنظمات غـير الحكوميـة إلى المشـاركة           لقد دعت

في عملية الرصد و إعداد التقارير، و تشجيع الحكومات على إستشـارتها و دمـج مسـاهماتها               

في التقارير المتاحة للجنة حقوق الطفل، و كذلك يمكن للمنظمات الغير حكومية منفردة أو مجتمعة 

إعداد التقارير البديلة لإطلاع اللجنة عليها، لكنها ألزمتها بإتباع ضوابط شـكلية و موضـوعية           

  )1(:في إعداد هذه التقارير و أن تركز على النقاط الرئيسية التالية

  :الضوابط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحضير شكل التقارير البديلة •

  .الامتناع عن ذكر الآراء الذاتية -

 .عدم كتابة النص بلهجة تعتبر مسببة -

 .صفحة 30-20الا يزيد طول التقرير على  -

 ).الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية(تقديمه في أحد لغات العمل الرسمية الثلاث في اللجنة  -

تقديم ملخص عن التقرير و الوثائق باللغة الانجليزية لتسليط الضوء على المواضيع الأساسية  -

 .الجوهرية و القضايا

 .تسليم التقارير بعد ثلاثة أشهر على تسلم مركز حقوق الإنسان في جنيف لتقرير الحكومة -

 .نسخة لتوزيعها على الأعضاء 18تسليم  -

 :الضوابط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحضير مضمون التقارير البديلة •

ض المعلومات الواردة عرض التشريعات و الإحصائيات المتعلقة بالموضوع بهدف دعم أو رف -

 .في تقرير الحكومة

تحليل عملية تطبيق التشريعات من أجل إعطاء صورة دقيقة عـن الممارسـات القائمـة            -

 .في البلد

                                                 
)1( CRIN – "عن الموقع الإلكتروني -"ملخص دليل المنظمات غير الحكومية عن التشبيك من اجل حقوق الطفل:  
 [http://www.crin-org/docs/networking-guidearabic.doc]- 8-7ص -09/07/2008 بتاريخ.  



 

 .تزويد اللجنة بمعلومات تتعلق بالتطبيق الفعلي للاتفاقية أو عدم تطبيقها -

 .الإشارة إلى المشكلات و اقتراح الحلول -

 .ما يمكن فعله من أجل تحسين أوضاع الأطفال في البلد وضع توصيات محددة حول -

الإشارة حيث تدعو الحاجة إلى تعديل التشريعات القائمة من أجل المزيد من التوافق مـع   -
 .الاتفاقية

هذه هي أهم النقاط الواجب احترامها من طرف المنظمات غير الحكوميـة في إعـدادها   
أن الجمعيات غير الحكومية لها مكانة مهمة بوصفها  للتقارير البديلة، و يستشف من خلال ما سبق

  .طرف معني بمراقبة مدى تطبيق الحكومة لاتفاقية حقوق الطفل
تكتسي اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها أهمية بالغة رغم طابعها 

حـق الطفولـة           الحكومي، فدورها في لفت انتباه السلطات عن التجاوزات التي قد تحـدث في  
و مشاركتها في إعداد التقارير المتعلقة بوضعية الطفولة التي تقدم إلى لجنة حقوق الطفل جعلها آلية 

  )1(.رقابية لتطبيق وحماية حقوق الطفل
كما أن الجمعيات غير الحكومية و كافة فعاليات المجتمع المدني لا يمكن إهمال أو تناسـي  

حماية و تطبيق حقوق الأطفال، فطابعها غـير الحكـومي يمنحهـا     الدور الذي تقوم به من أجل
في المجتمعات الديمقراطية التي لهـا  (الاستقلالية المنشودة و التي تجعلها تتحرك بسهولة و بدون قيود 

  .، كل هذا يجعلها ذات أهمية بالغة في حماية حقوق الأطفال)تقاليد في حقوق الإنسان
  :لعاملة في مجال الطفولة نذكر على سبيل المثال لا الحصرو من أهم الجمعيات الوطنية ا

 .CIDEFمركز الإعلام و التوثيق لحقوق الطفل و المرأة  -

  .المؤسسة الجزائرية لحقوق الطفل -
  .الجمعية الوطنية لمساعدة الطفولة و الشباب -
  . "Sos village d'enfant"الجمعية الوطنية  -

                                                 
و تقارير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق  2000إلى غاية  1993وية للمرصد الوطني لحقوق الإنسان سابقا أنظر التقارير السن )1(

  .المرسلة إلى رئاسة الجمهورية 2007إلى غاية  2001الإنسان من 



 

عناية بالغة لأهمية موضوع حقـوق   1989قوق الطفل لسنة لقد أولت الاتفاقية الدولية لح

الطفل فأقرت للطفل حقوقا تحميه من كافة أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها في حياته، وهـذا  

باعتباره مخلوقا ضعيفا غير قادر على حماية حقوقه، فالاتفاقية جاءت لتشكل المصـدر الأساسـي   

الطفل، و ما زاد في قدرة الاتفاقية على توفير الحمايـة  لمعظم حقوق الطفل فهي بذلك إطار يحمي 

هو النص على آلية و إنشائها لتكون بذلك وسيلة فعالة تضطلع بمهمة الرقابة على مدى احتـرام  

تطبيق حقوق الطفل بالنسبة للدول الأطراف، و بهذا تأتي لجنة حقوق الطفل المنصـوص عليهـا   

سند و تدعم حقوق الطفل، و توفر له الحماية من كـل  من الاتفاقية كدعامة ت 44بموجب المادة 

و كيفية انتخابهم و التي تمنح لهذه اللجنة ) عضو18(أشكال الاعتداء، فاللجنة من خلال تشكيلتها 

الاستقلالية وتزيد من قدرتها على توفير الحماية و التطبيق السـليم لحقـوق الطفـل، بالإضـافة             

من الاتفاقيـة تلقـي            44طة بها و التي من أهمها كما نصت عليه المادة إلى الوظائف و المهام المنو

و دراسة التقارير التي ترسلها الدول الأطراف و المتضمنة التدابير التي اعتمدتها لإنفـاذ الحقـوق   

  .المعترف بها في هذه الاتفاقية

 لا بديل و لاغنى عنـها  و إيمانا من الجزائر بأهمية الاعتناء بالطفل الذي يشكل الثروة التي

أولت اهتماما كبيرا بالطفل، و أقرت له حقوقا تكفل له الحياة الكريمة و الهنيئة و تحميه من كافـة  

أشكال الاستغلال، فجاءت تشريعاتها و منذ الاستقلال في سبيل إيجاد منظومة قانونيـة خاصـة   

ر إلى أبعد من ذلـك عنـد   بالطفل من خلال النص على حقوقه و كذا حمايتها، و ذهبت الجزائ

و تضمينها تشريعاتها الداخلية بواسـطة   1989مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 

الآلية الدستورية المتعلقة بإدماج القانون الدولي الاتفاقي في القانون الداخلي و هذا مـن خـلال           

  .1996من دستور  132المادة 



 

طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية، فمنذ مصادقتها على الاتفاقية الدولية لقد سارت الجزائر في 

و ما تضمنته من إنشاء للجنة حقوق الطفل التي تلزم الدول الأطـراف   1989لحقوق الطفل لسنة 

بتقديم تقارير دورية عن وضعية حقوق الطفل، قامت الجزائر بتقديم تقارير دورية عـن وضـعية   

ا بمشاركة اللجنة الوطنية  الاستشارية لترقية و حمايـة حقـوق الإنسـان            الطفل الجزائري، و هذ

في إعدادها تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها، و هذه اللجنة تأتي كآلية قانونية و إطار مؤسساتي يدعم 

منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة و حقوق الطفل بصفة خاصة في الجزائر، لتكون بذلك جهازا 

  .ريا للرقابة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال احترام حقوق الإنساناستشا

بالإضافة إلى آليات أخرى تتمثل في الجمعيات غير الحكومية و فعاليات المجتمع المدني الـتي  

تلعب هي أيضا دورا فعالا في حماية حقوق الطفل، و هذا من خلال التقارير البديلة التي تعـدها          

إلى لجنة حقوق الطفل الأممية، فهي آلية تعمل بالموازاة مع الآليات الحكوميـة فتشـكل    و تقدمها

  .بذلك إطارا رقابيا يوفر في الأخير حماية أكيدة لحقوق الطفل

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

تعتبر الحماية الدستورية لحقوق الطفل من أقوى الضمانات التي قد تقرر للطفل، و هـذا  

 قوة هذه الحماية من الناحية القانونية، فحقوق الطفل التي تضمنتها المواد الدستورية هي بالنظر إلى

حقوق دستورية و لا يجوز البتة مخالفتها أو القول بعكسها، و المشـرع الدسـتوري الجزائـري           

ئ و حرصا منه على إعطاء القوة الدستورية لحقوق الطفل الجزائري، ضمن الدستور مجموعة مباد

 1963دستورية تعنى بحقوق الطفل، و هذا عبر جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة بدءا من دسـتور  

، لتحوي دساتيرنا بذلك أهم الحقوق التي تكفل للطفل الحياة الكريمـة      1996وصولا إلى دستور 

  .و السلامة الجسدية من كافة أشكال الاستغلال

موعة من الحقوق، و لم تتخلى عنها أبدا عدا بعـض  لقد نصت الدساتير الجزائرية على مج  

التغييرات الطفيفة التي مست بعض المصطلحات في المواد المتعلقة بحقوق الطفل، و الحـال هـذا   

يعكس إيمان الدولة الجزائرية بقداسة هذه الحقوق، و أنها من المبادئ الدسـتورية الـتي لا يجـوز    

الجزائرية لتشكل إطارا دستوريا تضمن مجموعة مـن   التعرض لها مطلقا، و قد اجتمعت الدساتير

الحقوق توارثتها الدساتير عن بعضها البعض، فأقرت بذلك للطفل حقه الكامل في التربية و التعليم 

  .و الرعاية الصحية و ظروف المعيشة الملائمة

 و قد جاءت التشريعات الجزائرية أيضا لتشكل هي الأخيرة حماية قانونية، و سارت علـى   

درب الحماية الدستورية لتقدم للطفل إطارا قانونيا يضمن و يكفل حقوقه الكاملـة و مصـدرها           

في ذلك المبادئ الدستورية، فباستقراء النصوص القانونية التي تضمنت حقوق الطفل نلاحظ أنهـا  

لـه   تعرضت لكافة جوانب حياته بالتقرير و الحماية، فنجدها نصت على حقه في الاسم و أقرت

حماية و هذا من خلال قانون الحالة المدنية، كما نظمت حق الطفل في التمتع بالجنسية لأنها مصدر 

كل الحقوق، و هذا بواسطة قانون الجنسية المعدل أخيرا و الذي أضاف حقوقا مهمة للطفل، كما 

في مجال الصحة نجد أن التشريعات الجزائرية قد تعرضت بالتقرير و التنظيم و الحماية لحقوق الطفل 

و العمل، فأقرت للطفل حقوقا تحمي صحته من كافة الأخطار لينشأ الطفل سليما معافا، وهذا من 



 

خلال قانون الصحة، أما جانب العمل فقد قدم المشرع حماية أكيدة للطفل للحيلولة دون استغلال 

  .جسده الضعيف

جديرة بالتنويه، و هذا بالنظر  أما الحماية التي قدمها المشرع للطفل في محيطه الأسري فهي  

للموضوعات العديدة التي تم تنظيمها و التعرض لها ،و التي تمس مباشرة حقوق الطفل و هذا مـن  

خلال قانون الأسرة الجزائري، فكفل حق الطفل في النسب و الحضانة، كما أقر له حـق النفقـة          

  .لوصاية و الكفالة، و كل هذا حماية للطفلو الميراث و الوصية و الهبة و نظم مسألة الولاية و ا

و قد جاءت الحماية الجنائية لحقوق الطفل لتشكل الإطار الجزائي الذي يحمي كل هـذه    

الحقوق، و يقر حقوقا للحدث أثناء تعرضه للاعتداء من خلال قانون العقوبات، كما يقـر لـه   

اءات الجزائية علـى مجموعـة   حقوقا في حالة المساءلة أي و هو حدث جانح، فنص قانون الإجر

  .حقوق و ضمانات يتمتع بها الحدث أثناء المتابعة و كذا أثناء المحاكمة

إن الحديث عن الحقوق الدستورية و القانونية للطفل و الاسترسال في عددها و المواضـيع    

 التي نظمتها، حديث لا معنى له إن لم تتوج كل هذه الحقوق بآليات فعالة و ناجعة تسهر علـى 

تطبيق هذه الحقوق ،و تضمن احترامها و الامتثال لها و عدم التعرض و الاعتداء عليها، و في هذا 

الصدد اتفقت الإرادة الدولية على إنشاء آلية تكفل هذه الحقوق، و التي تضمنتها اتفاقية حقـوق  

ول ، فبعد أن نصت الاتفاقية على مجموعة من الحقوق للطفـل في جزئهـا الأ  1989الطفل لسنة 

ضمنت جزئها الثاني إنشاء آلية تضمن و تسهر على احترام و تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقيـة  

لتكون بذلك لجنة حقوق الطفل جهازا موضوعا لأجل تجسيد حقوق الطفل من خـلال الإلـزام   

الذي جاء في الاتفاقية، و الذي يقضي بضرورة تقديم الدول الأطراف تقارير دولية عن وضـعية  

فل، و كذا التدابير المتخذة من أجل إنفاذ محتوى الاتفاقية ،وتقدم الدول المحرز في هذا المجـال  الط

وتقدم هذه التقارير عن وضعية حقوق الأطفال إلى لجنة حقوق الطفل، لتدرسها و تقـدم رأيهـا   

  .بشأنها، و هي بهذا تكون آلية تسهر على احترام و تطبيق حقوق الطفل



 

 طريق ضمان حقوق الطفل كاملة،، و هذا من خـلال دسـاتيرها          لقد سارت الجزائر في  

و تشريعاتها من الاستقلال إلى غاية اليوم، و ذهبت إلى أبعد من ذلك حين صادقت على الاتفاقية 

، و في سبيل الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال قامت بإعداد و تقديم 1989الدولية لحقوق الطفل لسنة 

ية الطفولة في الجزائر، و عن التقدم المحرز بهذا الشأن و هذا مباشرة بعد انضمامها تقارير عن وضع

و المصادقة على الاتفاقية سالفة الذكر، بمشاركة اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق 

الإنسان، هذه الأخيرة تعتبر مكسبا وطنيا لحقوق الإنسان عامة و حقوق الأطفال خاصة، فطـابع  

اللجنة الحكومي لم يمنعها أبدا من إبداء أرائها فيما يخص مجال حقوق الطفل، و الذي يجعلها آليـة  

تراقب التطبيق الصحيح و السليم لحقوق الطفل، و هذا من خلال لفت انتباه السـلطات لكـل   

  .التجاوزات التي تحدث لحقوق الطفل و مشاركتها أيضا في إعدادا التقارير

خر جهدا في سبيل حماية حقوق الطفل سواء بالتقرير و النص على حقوقه إن الجزائر لم تد  

و السماح بإنشاء آليات يعد من صميم عملها السهر على مراقبة حماية حقوق الطفولـة، و هـي          

في سبيل ذلك تسمح للمواطنين و تقر لهم حق إنشاء الجمعيات بل و تجعله حقا مكفولا بنصوص 

الاعتداء عليه أبدا، و تقطع هذه الجمعيات و بصفة عامة فعاليات المجتمـع   دستورية، حقٌ لا يمكن

المدني أشواطا كبيرة في البحث عن التطبيق و الحماية الأكيدة لحقوق الطفل الجزائري، و تـزداد  

قدرتها من خلال الإمكانية التي منحتها إياها اتفاقية حقوق الطفل و المتمثلة في إمكانيـة إعـداد   

يلة عن وضعية الطفولة، فتشكل بذلك آلية رقابية تحول دون الانحراف أو التمويه الـذي  تقارير بد

  .قد تتضمنه تقارير الدول الأطراف فيما يخص وضعية الطفولة

إن دراسة موضوع الحماية الدستورية لحقوق الطفل و آليات تطبيقها أوحت  باسـتنتاج    

حالا مما هو عليه الآن، فهي تشكل الفترة  كان أفضل 1989مفاده أن وضع الطفل الجزائري قبل 

الذهبية لحقوق الطفل و هذا بالنظر إلى حجم النصوص المتعلقة بحقوق الطفل و كذا المواضيع التي 

  .تناولتها بالتنظيم و الحماية و التي تمس مباشرة سلامة الطفل على جميع الأصعدة



 

دعم حقوق الطفـل الجزائـري   جاءت لت 1989إن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة   

فالحماية الجزائرية كانت سابقة على الحماية التي جاءت بها الاتفاقية،وميزة هذه الأخيرة أنها جاءت 

  . بآلية تساعد على تطبيق حماية حقوق الطفل

و بعد الدراسة في موضوع الحماية الدستورية لحقوق الطفل و آليات تطبيقها يمكن الخروج   

تراحات تدعم الحماية القانونية لحقوق الطفل، و تتجسـد هـذه الاقتراحـات        بمجموعة من الاق

  :فيما يـلي

إثراء المعالجة الدستورية لمسألة حقوق الطفل، بتضمين الدستور مواد إضـافية و كافيـة    - 1

 .لحماية حقوق الطفل

تضمين كافة النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الطفل أقساما بعنوان الطفل تقضـي   - 2

 .ى الضعف الذي يسببه تناثر النصوص القانونيةعل

الاهتمام بالأم باعتبارها النواة الأولى لحماية الأسرة، و التكفل بمشاكلها و توجيهها لتربية  - 3

 .الطفل

إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل مهمته الأساسية و الرئيسية وضعية حقوق الطفولـة في   - 4

 .الجزائر

 .لالتسريع في إخراج قانون حقوق الطف - 5

 .إدراج ثقافة حقوق الطفل في المناهج الدراسية - 6

رفع مستوى القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية لعدم دفع الأبناء إلى العمل في سن مبكـرة     - 7

 .و كذا القضاء بصفة نهائية على عمالة الأطفال

تكثيف الدوريات و التفتيش لمصالح مفتشيات العمل للقضاء على مسألة توظيف الأطفال  - 8

 .يتعارض مع الاتفاقية الدولية ذات الصلةبما 

 .وضع برامج نابعة من ثقافتنا العربية الإسلامية لتكون جدارا للغزو الثقافي الموجه - 9



 

 .الاعتناء بالمدرسة و المسجد كنواة مكملة للأسرة في حماية الطفل -10

 .تطبيق القانون فيما يخص تخلي الآباء عن المسؤولية اتجاه الأبناء بسبب الإهمال  -11

 .الرفع من قيمة النفقة للمحضون -12

وضع خلية إصغاء لمعرفة المشاكل التي يتعرض لها الطفل على مستوى مديريات النشـاط   -13

 .الاجتماعي للولايات

 .إستشارة و إشراك الجمعيات في إعداد القوانين التي لها علاقة بحماية و ترقية الطفولة -14

س الناشـئة، و مجابهـة الحمـلات    الاهتمام و التركيز على غرس الوازع الديني في نفـو  -15

 .التنصيرية

 .تشديد العقوبة لجميع أشكال الاعتداء على الطفل -16

إن الحق الأولى بالاعتراف والواجب توفيره للطفل، يتمثل في حقه أن يتميز عن غيره مـع  

 . اعتبار أن كافة الحقوق والخدمات المقدمة له بمثابة حقوق، تقوم على أساس وطني وديني 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قائمة المراجع
  : أولا

  .القرآن الكريم -

  .النبوية الشريفة السنة -

  الكتب: ثانيا
مكتبـة دار   -1ط-الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة و القـانون  -أحمد محمد علي داوود -

 .1996 -مصر -الثقافة للنشر و التوزيع

 -مركـز الإسـكندرية للكتـاب    -الطفل حقوق -إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي/ د -

 .2005 -الإسكندرية

 -مؤسسة شباب الجامعة -حقوق الأولاد في الشريعة و القانون -بدران أبو العينين بدران -

 ).دون طبعة و تاريخ نشر( -الإسكندرية

دار  -الطبعة الثانية -مكانتها و أسس تربية الطفل: الطفولة في الإسلام -حسين ملا عثمان -

 .1992 -الرياض -للنشرالمريخ 

 -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -الطبعة الأولى -دليل الجزائر السياسي -رشيد بن يوب -

 .1999 -الجزائر

علاقـات العمـل    -التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري -سليمان أحمية -

 .1998-الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية -الجزء الثاني -الفردية

-الطبعة الثانية  -محاضرات في الحريات العامة و حقوق الإنسان -الطاهر بن خرف االله/ د -

 .2002 -الجزائر -مطبعة الكاهنة



 

 -الجزائـر  -المؤسسة الوطنية للكتاب -الجرائم الواقعة على نظام الأسرة -عبد العزيز سعد -

1990. 

 -هومة للطباعة و النشر و التوزيـع دار  -نظام الحالة المدنية في الجزائر -عبد العزيز سعد -

 .1995 -الجزائر

ديوان المطبوعـات   -مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري -علي علي سليمان/ د -

 .2000 -الجزائر -الجامعية

 -بـيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية -حقوق الحدث المخالف للقانون -غسان رباح/ د -

2005. 

 -الإسـكندرية  -منشأة المعـارف  -ية الأمومة و الطفولةحما -محمد عبد الجواد محمد/ د -

 ).دون طبعة و سنة نشر(

 -دار الجامعـة الجديـدة للنشـر    -تشـريعات الطفولـة   -همام محمد محمود زهران/ د -

 .2005 -الإسكندرية

 -الإسـكندرية  -دار الفكر الجامعي -المرأة و الطفل و حقوق الإنسان -وائل نور بندق -

 .)دون طبعة و سنة نشر(

 :المقالات و البحوث: ثالثا

 -العدد الثاني -مجلة رسالة الأسرة  -"حماية الطفولة شرعا و قانونا" -بن ملحة الغوثي/ د -

 .تصدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة -2004سنة 

القانونية  المجلة الجزائرية للعلوم -"حماية الطفل في قانون العقوبات الجزائري" -بوعزة ديدن -

 –تصدر عن كلية الحقـوق   -1997لسنة  04رقم  35الجزء  -و الاقتصادية و السياسية

 .جامعة الجزائر



 

 -مجلة الطفولة و التنمية -"حماية الطفل في التراعات المسلحة" -خالد بن علي آل خليفة/ د -

 .يةتصدر عن المجلس العربي للطفولة و التنم -2001شتاء  -04العدد  -المجلد الأول

مجلة  -"مجالات البرلمانات الوطنية في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل" -دون ذكر اسم المؤلف -

 .2006جوان  -13العدد  -الفكر البرلماني

مدى حماية الطفل في اختيار عقيدته الدينية في ضوء الاتفاقيـات  " -زكية تشوار حميدو/ د -

ئرية للعلوم القانونيـة و الاقتصـادية           المجلة الجزا -"الدولية و القوانين الوضعية و الشرعية

 .جامعة الجزائر –تصدر عن كلية الحقوق  -2007لسنة  02رقم  -و السياسية

المجلة الجزائرية للعلوم  -"حماية الطفل عبر مكان ممارسة الحضانة" -زكية تشوار حميدو / د -

تصدر عـن كليـة    -2000لسنة  01رقم  41الجزء  -القانونية و الاقتصادية و السياسية

 .جامعة الجزائر –الحقوق 

المجلة الجزائرية للعلـوم  -"الحماية الدولية و الوطنية للطفل في مجال العمل" -سليمان أحمية -

تصدر عـن كليـة    -2000لسنة  01رقم  41الجزء  -القانونية و الاقتصادية و السياسية

 .جامعة الجزائر –الحقوق 

قوق الطفل، انعكاسـاتها علـى القـانون الـداخلي     الاتفاقية الخاصة بح" -ضاوية دنداني -

لسـنة   04رقـم   -المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسـية  -"الجزائري

 .جامعة الجزائر –تصدر عن كلية الحقوق  -1992

المجلـة الجزائريـة    -"حماية الطفل في منظور القانون الدولي الخاص" -الطيب زروتي / د  -

تصـدر عـن    -2000لسنة  01رقم  41الجزء  -لقانونية و الاقتصادية و السياسيةللعلوم ا

 .جامعة الجزائر –كلية الحقوق 



 

المجلـة   -"السن القانونية للعمل و الحماية المقررة لصـغار السـن  " -عبد الرحمن عزاوي -

صدر ت -1995لسنة  02رقم  33الجزء  -الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية

 .جامعة الجزائر –عن كلية الحقوق 

مجلة رسـالة   -"تربية الطفل في ظل الأسرة المضطربة و الأسرة السوية" -علي تعوينات/ د -

 .تصدر عن الوزارة المنتدبة لقضايا المرأة و الأسرة -2006لسنة  10العدد  -الأسرة

لـة الجزائريـة للعلـوم    المج -"الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري" -علي مانع/ د -

تصدر عـن كليـة    -2000لسنة  01رقم  41الجزء  -القانونية و الاقتصادية و السياسية

 .جامعة الجزائر –الحقوق 

المجلـة   -"دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسـان " -فاتح سمير عزام -

لعـربي لحقـوق   تصدر عن المعهـد ا  -1996سنة  -03العدد  -العربية لحقوق الإنسان

 .تونس -الإنسان

مجلة  -"معاملته و حمايته الجنائية في ظل القانون الكويتي: الطفل و القانون" -فايز الظفيري -

 .2001مارس  -السنة الخامسة و العشرون – 01العدد  -الحقوق

المجلة الجزائرية للعلـوم   -"من أجل توفير حماية أكبر للمكفول" -فريدة محمدي زواوي/ د -

تصدر عـن كليـة    -2000لسنة  01رقم  41الجزء  -نية و الاقتصادية و السياسيةالقانو

 .جامعة الجزائر –الحقوق 

المجلة الجزائرية  -"مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري" -كمال لدرع -

تصـدر عـن    -2001لسنة  01رقم  39الجزء  -للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية

 .جامعة الجزائر –ية الحقوق كل

مجلـة      -"دراسـة مقارنـة  : حقوق الطفل في محـيط الأسـرة  " -ليلى عبد االله سعيد/ د -

 .1974سبتمبر  -السنة الثامنة -03العدد  -الحقوق



 

العـدد     -مجلة الطفولة و التنميـة  -"هوية ثقافة الطفل في العالم العربي" -محمود قاسم/ د -

 .لس العربي للطفولة و التنميةتصدر عن المج -2001سنة  -03

-" اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء" -مخيمر عبد العزيز عبد الهادي / د -

 .1993 -03العدد  -مجلة الحقوق

- NADIA ait zai- "L'enfant illégitime dans la société musulmane"- 
R.A.S.J.E.P- volume XXVIII- N°01- 1990. 

- NADIA ait zai- "La KAFALA en droit Algérien"- R.A.S.J.E.P- volume 
XXXI- N°04- 1993. 

- YAKOUT akroune- "la protection de l'enfant en Droit Algérienne"- 
R.A.S.J.E.P- volume 41- N°02- 2003. 

  الرسائل و البحوث الجامعية: رابعا
  :رسائل الماجستير -4-1

الطفل في التشريع الجزائري في ضوء اتفاقية حقوق الطفـل   حماية حقوق -موالفي سامية -

كليـة        -الدوليـة   تمذكرة ماجستير فرع القـانون الـدولي والعلاقـا    -1989 لسنة 

 .2002 -جامعة الجزائر -الحقوق 

 :أطروحات الدكتوراه -4-2

القـانون  أطروحة دكتوراه في  -الدين الإسلامي و أثره في التشريع الدولي -حمادو الهاشمي -

 .2004-2002 -جامعة الجزائر -كلية الحقوق -الدولي و العلاقات الدولية

أطروحة لنيـل شـهادة    -ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسان -ضاوية دنداني -

بن عكنـون    -جامعة الجزائر -معهد الحقوق و العلوم الإدارية -دكتوراه دولة في القانون

 .1996أفريـل 



 

  و النصوص القانونية و التنظيميةئق الوثا: خامسا
  : الوثائق القانونية الدولية -5-1

 .1924إعلان جنيف لسنة  -

 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

 . 1959إعلان حقوق الطفل لسنة  -

 . 1989الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة  -

 .1990الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته  -

ري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفـال في  البروتوكول الاختيا -

 . 2002البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في التراعات المسلحة  -

 .2002لسنة 

  : النصوص القانونية والتنظيمية – 5-2

  :الدساتير الجزائرية  -5-2-1

 .1963لدستور الجزائري لسنة ا -

 .1976الدستور الجزائري لسنة  -

 .1989الدستور الجزائري لسنة  -

 .1996الدستور الجزائري لسنة  -

  

  

  



 

  :القانونية  صالنصو-5-2-2

المـؤرخ في   06/22المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966 جوان08المؤرخ في  155-66الأمر  -

ــراءات 2006ديســمبر  20 ــانون الإج ــة المتضــمن ق ــة             -الجزائي ــدة الرسمي الجري

 . 2006-12- 24الصادرة بتاريخ  - 84العدد 

المـؤرخ في   06/23المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966 جوان08المؤرخ في  156-66الأمر  -

الصادرة بتاريخ - 84العدد   الجريدة الرسمية -المتضمن قانون العقوبات  2006ديسمبر  20
24 -12-2006 . 

الجريـدة الرسميـة             –يتعلق بالحالـة المدنيـة    1970 فيفري19المؤرخ في  20-70الأمر  -

 . 1970-02-27الصادرة بتاريخ  - 21العدد 

 27المـؤرخ في   01-05المعدل والمتم بـالأمر   1970ديسمبر  15المؤرخ في  86-70الأمر  -

الصادرة بتاريخ - 15العددرسمية الجريدة ال–المتضمن قانون الجنسية الجزائرية  2005فيفري 
27-02-2005 . 

الجريدة الرسمية  –يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة  1972فيفري  10المؤرخ في  03-72الأمر  -

 . 1972- 02-22الصادرة بتاريخ  - 15العدد 

المتضـمن الطـب المجـاني في القطاعـات          1973ديسمبر  28المؤرخ في  65-73الأمر  -

 . 1974-01-01الصادرة بتاريخ – 01دة الرسمية العدد الجري –الصحية 

المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحضـورين   1975فيفري  17المؤرخ في  09-75الأمر  -

 . 1975-02-21الصادرة بتاريخ  – 15الجريدة الرسمية العدد  –للمواد السامة المخدرة 

نون المـدني المعـدل والمـتمم    المتضمن القا 1975سبتمبر  26في  خالمؤر 58- 75الأمر   -

الصـادرة   – 44الجريدة الرسمية العـدد   – 2005جوان  20المؤرخ في  10-05بالقانون 

 . 2005-06-26بتاريخ 



 

الجريدة الرسمية العدد  –يتضمن التربية والتكوين  1976أفريل  16المؤرخ في  35-76الأمر  -

 . 1976-04-23الصادرة بتاريخ  – 33

 27المـؤرخ في   02-05 المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09خ في المؤر 11-84القانون  -

-27 الصادرة بتاريخ – 15الجريدة الرسمية العدد  –المتضمن قانون الأسرة   2005فيفري 

02-2005 . 

الجريـدة   –المتعلق بحماية الصحة وترقيتـها   1985فيفري  16المؤرخ في  05-85 القانون -

 . 1985-02-17 اريخبت ةالصادر - 08الرسمية العدد 

الجريدة  –يتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم  1990أفريل  21المؤرخ في  11-90القانون  -

 . 1990لسنة  17الرسمية العدد 

الجريدة الرسمية العدد  –المتعلق بالجمعيات  1990ديسمبر  04المؤرخ في  31-90القانون   -

 . 1990-12-05الصادرة بتاريخ -53

  :ة تنظيميـال صالنصو-5-2-3

يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم  1983سبتمبر  03المؤرخ في  518-83المرسوم الرئاسي  -

الخاصة بالسن الأدنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمـة العمـل    138

 .1983-09-06الصادرة بتاريخ  – 37الجريدة الرسمية العد  –1973جوان  26الدولية في 

المتعلـق بمكافحـة التخريـب     1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92 المرسوم التشريعي  -

 . 1992لسنة  70الجريدة الرسمية العدد  –والإرهاب 

يتضمن المصادقة مع التصـريحات   1992ديسمبر  19المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي  -

الصـادرة             -91الجريـدة الرسميـة العـدد     –التفسيرية على اتفاقية حقـوق الطفـل   

 .  1992-12-23بتاريخ 



 

يتضمن المصادقة على تعديل الفقـرة   1997أفريل  05المؤرخ في  97-10المرسوم الرئاسي  -

من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ  43من المادة  02

 .06-04-1997رة بتاريخ الصاد -20الجريدة الرسمية العدد  -1995ديسمبر  12

يتضمن المصادقة على الاتفاقيـة   2000نوفمبر  28المؤرخ في  2000-387المرسوم الرئاسي  -

 -بشأن حضر أسوء أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليهـا  182رقم 

 .03-12-2000الصادرة بتاريخ  -73الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن إحداث اللجنـة الوطنيـة    2001مارس  25في  المؤرخ 01-70المرسوم الرئاسي  -

الصادرة بتاريخ  -18الجريدة الرسمية العدد  -الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها

2001-03-28. 

يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية  2001أكتوبر  07المؤرخ في  01-229المرسوم الرئاسي  -

الصادرة بتاريخ  -58الجريدة الرسمية العدد  -ايتهاالاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حم

2002-10-10. 

المتضمن الموافقة على النظام الداخلي  2002فيفري  16المؤرخ في  02-47المرسوم الرئاسي  -

 -20الجريدة الرسمية العـدد   -للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها

 .05-01-2002الصادرة بتاريخ 

يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنـة   2002ديسمبر  23المؤرخ في  02-298سوم الرئاسي المر -

الصادرة  -63الجريدة الرسمية العدد  -الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها

 .25-09-2002بتاريخ 

 ـ 1976أفريل  16المؤرخ في  76-66المرسوم  -  -يالمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساس

 .23-04-1976الصادرة بتاريخ  -33الجريدة الرسمية العدد 



 

الجريـدة   -المتضمن مجانية التربية و التكـوين  1976أفريل  16المؤرخ في  76-67المرسوم  -

 .23-04-1976الصادرة بتاريخ  -33الرسمية العدد 

يحدد صـلاحيات وزيـر حقـوق     1991أوت  24المؤرخ في  91-300المرسوم التنفيذي  -

 .28-08-1991الصادرة بتاريخ  -40الجريدة الرسمية العدد  -نالإنسا

المتعلق بتغيير اللقب المعدل و المتمم  1971جوان  01المؤرخ في  71-157المرسوم التنفيذي  -

 -05الجريدة الرسميـة العـدد    -1992جانفي  13المؤرخ في  92-24بالمرسوم التنفيذي 

 .22-01-1992الصادرة بتاريخ 

الموجه إلى رؤساء المجالس القضـائية مـن    1985جويلية  10ي الصادر في المنشور الوزار -

 .طرف وزارة العدل

النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان الملحق بالمرسوم الصادر بالجريدة الرسميـة   -

 .1992-11-11الصادرة بتاريخ  81العدد 

 و الملتقيات و التقارير المنشورات : سادسا

 :المنشورات -6-1

موجز معلومات حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشـامل   -مجلس حقوق الإنسان -

 .2008مارس  -للجزائر

 -رعايتهم و نموهم و حمايتهم: الأطفال في الإسلام -جامعة الأزهر بالتعاون مع اليونيسيف -

2005. 

 -)لالمفتشية العامة للعم(منشور صادر عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  -

 .2008جوان  12 –بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال 



 

تعذيب الأطفال و إسـاءة  (فضائح في الخفاء، عار في طي الكتمان  -منظمة العفو الدولية -

 .2000 -الطبعة الأولى -)معاملتهم

 .1995ديسمبر  –النصوص التأسيسة  –المرصد الوطني لحقوق الإنسان  -

  04العـدد  –سلسلة التدريب المهني  –ت حقوق الإنسان الوطنية مؤسسا–الأمم المتحدة  -

 . 1995 –مركز جنيف لحقوق الإنسان  -

 –النصـوص التأسيسـة    –اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتـها   -

 . 2007ماي

تقرير حلقة التدارس حول المؤسسات الوطنيـة لترقيـة    –المرصد الوطني لحقوق الإنسان  -

 .1999جوان  05 -الجزائر -مجلة حقوق الإنسان -اية حقوق الإنسان بالأمم المتحدةوحم

 -المطبعة الوطنية -2000وضع الأطفال في العالم لسنة  -منظمة اليونيسيف -الأمم المتحدة -

 .2000 -الأردن

جـانفي   -إحتياجات الطفل الأوليـة  -كتيب صادر عن وزارة التضامن الوطني و العائلة -

1999. 

دار المشرق  -الطفل الجزائري -)مكتب الجزائر(منظمة اليونيسيف  -مة الأمم المتحدةمنظ -

 .1993 -عمان الأردن -للنشر و الإعلام

برنامج الحكومة الجزائرية الموافق عليه من طرف المجلس الشـعبي   -مصالح رئيس الحكومة -

 .2007جوان  28الوطني في 

قائمة بأهم الصكوك الدوليـة            -حقوق الإنسان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية -

 .2008مارس  -و الجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقة عليها الجزائر



 

  :الملتقيات -6-2

أشغال الملتقى الدولي حـول   -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان -1

 .2003مارس  09و  08يومي  -الجزائر -"تجارب و آفاق"التربية على حقوق الإنسان 

 -عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب -لمريني الوهابي أمينة: مداخلة الأستاذة -

 ".التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان"

حقـوق  " -المدير الفرعي للبرامج بوزارة التربية الوطنيـة  -قاسم جهلان: مداخلة السيد -

 ".في النظام التربوي الجزائري الإنسان

أشغال الملتقى الدولي حـول   -اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان -2

 .2005جويلية  03و  02يومي  -الجزائر -"واقع و آفاق"حقوق الإنسان في الجزائر 

ضعية داخل الو" -وزارة العدل -المدير العام لإدارة السجون -فليون مختار: مداخلة السيد -

 ".مؤسسات إعادة التربية و حقوق الإنسان

قيم حقوق الإنسان في تعديل بعض أحكام الجنسـية  " -الطيب زروتي: مداخلة الدكتور -

 ".05-01الجزائرية بالأمر 

 ".قانون الأسرة و حقوق الإنسان" -الغوثي بن ملحة: مداخلة الدكتور -

ية العامة للأمن الوطني في مجال التربية تجربة المدير" -صالح أوتدرت: مداخلة عميد الشرطة -

 ".على حقوق الإنسان

تجربة قيادة الدرك الوطني في مجال التربية علـى حقـوق   " -دريس براهيم: مداخلة الرائد -

 ".الإنسان

حقـوق  " –مدير فرعي للبرامج بوزارة التربيـة الوطنيـة    -قاسم جهلان: مداخلة السيد -

 ".واقع و آفاق -الإنسان في النظام التربوي الجزائري



 

- Intervention de Mr: LAZHAR soualem- Ministre plénipotentiaire- 
Ministère des affaires étrangères- "la présentation des rapports une 
obligation pour les états". 

 :التقارير -6-3
 .2002صائي السنوي التقرير الإح -"واقع الطفل العربي"-المجلس العربي للطفولة و التنمية -
 .1995التقرير الدوري للجزائر المعروض أمام لجنة حقوق الطفل  -
 .2000التقرير الدوري للجزائر المعروض أمام لجنة حقوق الطفل  -
 .2005التقرير الدوري للجزائر المعروض أمام لجنة حقوق الطفل  -
 .1993التقرير السنوي  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان -
 .1994التقرير السنوي  -لحقوق الإنسانالمرصد الوطني  -
 .1995التقرير السنوي  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان -
 .1996التقرير السنوي  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان -
 .1997التقرير السنوي  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان -
 .1998التقرير السنوي  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان -
 .1999التقرير السنوي  -الإنسانالمرصد الوطني لحقوق  -
 .2000التقرير السنوي  -المرصد الوطني لحقوق الإنسان -
 .2001التقرير السنوي  -اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان -
 .2002التقرير السنوي  -اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان -
 .2003التقرير السنوي  -ة لحماية و ترقية حقوق الإنساناللجنة الوطنية الاستشاري -
 .2004التقرير السنوي  -اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان -
 .2005التقرير السنوي  -اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان -
 .2006التقرير السنوي  -ناللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسا -
 .2007التقرير السنوي  -اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان -
  المواقع الإلكترونية: سابعا
- CRIN- "  ملخص دليل المنظمات غير الحكومية عن التشبيك من أجل حقـوق الطفـل "

[http://www.crin-org/docs/networking-guidearabic.doc]                             
  -"دور المنظمات غير الحكومية" – الشبكة الدولية لحقوق الطفل -

[http://www.lnf.org.lb/child/arabic/file4.html]  
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